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مركز أنوار العلماء 


کر الطبعة الرقمية الأولى 
اأ ااھ- ۲۲م 
wee 6 a ies ay‏ 
a‏ حفوق الطبع محفوظة 
N‏ 
3S‏ 
ait 8‏ إصدار 
.= مركز آنوار العلماء للدراسات 
esl x‏ 
3 لرابطة علماء الحنفية العالمية 
World League of Hanafi Scholars ay‏ 
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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإغادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينة في نطاق استعاذة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال ذون إذن خظي سابق هن الناشر 


“ 6 +٠ 
المرية‎ Co 

فى قص اللحية وحلقها عند الحنفية 
عميد كلية الفقه الحنفي 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمانء الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


عاذ الداس Me‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام عل سيد المرسلين» وإمام 
المهتدين» وعلل آله وصحبه ومّن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فان موضوع حلق اللحية وتقصيرها من أكثر الموضوعات جدلاً في 
الأوساط العلمية والاجتاعية» بسبب انتشار الثقافة الغربية بين 
المسلمين» وشيوع أمر الحلق للحية» حتى ابتلي به عامة المسلمين» إلا من 
كان التدين ظاهراً في سلوكه. فإنَّه حرص علل التحلي باللحية متابعة منه 

وهذا المتدين أيضاً مبتلل بتقصبر اللحية فلا يطيل اللحية علل Be bl‏ 
المسنونة وهي القبضة الواردة في الأحاديث إلا النزر اليسير جداً. 

وتسبب هذا في ظهور عشرات الكتب في موضوع اللحية خاصة. 
وهذه الكتب والأبحاث عموماً تنقل الإجماع من المذاهب الأربعة علل 
وجوب اللحية» فيحرم حلقها أو تقصيرهاء وتُكثر من ذكر الأحاديث 


م6 رفع ارية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
الواردة في أمر النبي B‏ بإعفاء اللحية» وتبّن أنَّ الحلق والتقصير من 
اتسيف pla le SV Sle ole aati eye Got‏ 
امورو شيا 

Lda UF,‏ د 825 ogy‏ الداع gata gm Lage‏ قطن 
أو الحالق من الإمامة في الصلاة في بعض البلاد» وتنابذ المسلمون في 
المساجد بالتشهير والطعن بسبب هذه المسألة لا سيا في أوربا وأمريكا 
وال هند وباكستان. 

وهذا أمر في غاية العجب أن يصرف المسلمون جل اهتمامهم في 
المسائل الخلافية» وآن يصبح اهتمام المسلمين بالقشور والمظاهر ويتركوا 
CUI‏ والباطن» وتصبح مسائل العادات: كاللحية واللباس وتغطية 
الرأس والسّبحة هي قضايا المسلمين الرئيسية» ويتركون قضاياهم الكلية 
في انتشار الفحشاء والفسق وضياع البلاد وانحراف الفكر والمنهج 
والتربية عا كانت عليه في هدي النبي SB‏ 

SLs‏ حصر الإسلام بهذه الأمور الجزئية والخلافية كان سبباً في 
حرف الأمّة عن طريقهاء وإشغال للمسلمين عن وظيفتهم الرئيسية في 
حمل هدي الإسلام للبشرية جمعاء» فهل يعقل أن هدي الإسلام مبحصور 
هذه الشكليات والعادات. 


للأستاذ الدكتور صلاح أو الجاع ۹ 

فها هو النبي يل يُبعث بين أظهر العرب وهم يّلتحون ويغطون 
رؤوسهم ويلبسون الثوبء وأقرّهم عل ما هم عليه؛ لأنََّا من عادات 
الناس» فلو كانت هداية الإسلام هذه الأمور لما احتاج العرب مداية 
الإسلام؛ لآئَّم كانوا يمارسونا قبل ججيء النبي 45. 

ولو كان للإسلام هيئة خاصّة للباس لوجدناها مبّنة في أحاديث 
ال5 وق كدت olga‏ ولكنّ الإسلام دخل عامّة البلاد من فجر 
الإسلام ون حلت رك كل قوم عبن ما هم عليه من الميئة المعتادة من 
Ll‏ والتحطية للر اسن ON thaady‏ لسر 
العرب في اللباس واهيئة» وَإِنَّا يستحب لكافة المسلمين الاقتداء بأفعال 

فعلم أنَّ هذه الهيئات كمقداراللحية مرجعها لعادات النّاسء وإنَّا 
رغب المسلم بالتهذيب في مثل هذه الأمورء وأن تكون حسنة» وأن لا 
يتشبّه بغير المسلمين؛ ليظهر أثر الدّين عن سلوكه ويشعر بحلاوة الإيهان 
ot J‏ کمسلم. 

وادراج اللحية في العادات يعطيها أحكام العادات عل حسب قيام 
الدليل لها من حيث الاستحباب أو السنية أو غيرها؛ لأن العادات 
تتفاوت في حكمها بحسب الأصل الذي بنيت عليه» كما سيظهر في 
المباحث التالية. 


٠6‏ رفع الرية ني قص اللحية وحلقهاعند الحنفية 

وهذا يظهر أهمية هذا البحث في مناقشته لمثل هذه المسألة الشائكة 
التي تمم عامّة المسلمين من جهة الل والحرمة والهيئة التي يكون عليهاء 
cect ol eal) our,‏ القن هته نلك وا اللتاقفية pov‏ سعها لعادة 
الناس وأعرافهم. haps‏ جه طاقاتهم إل هم الإسلام والمسلمين. 
وتظهر لنا فلسفة الفقه في التعامل مع المسائل بطريقة منطقيّة عقليّة 

وتكمن مشكلة البحث في الإجابة عن سؤال رئيس» وهو هل حلق 
اللحية أو تقصيرها أقل من قبضة محرم عند الحنفية؟ ويتفرع عليه أسئلة 
فرعية: 

هل أصول الاستنباط للحنفية تدل وجوب اللحية أم سنيتها 
واستحباما؟ 

0 ا ل‎ Te 

هل حلق اللحية أو تقصيرها من خوارم المروءة؟ 

هل جلت ال اللي المي ؟ 


هل يعتبر حلق اللحية أو تقصيرها ما تعم به البلوئ؟ 


Se‏ ةأآ 

الدراسات السابقة: 

كثرت الكتب والأبحاب في مسألة اللحية» إلا أنه لر توجد أي 
دراسة متخصصة في حكم اللحية عند الحنفية بتحرير أقواهم وتحقيقها 
وبيان العلل التي بنيت عليهاء وإنَّا يذكر في ضمن الدراسات حرمة 
حلقها وتقصيرها عند الحنفية » ومن هذه الدراسات: 

١.قطع‏ المرية في بيان مذهب الشافعيّة في حلق وتقصير اللحية: 
ا أن Sf ys eutl wid,‏ إعفاء اللحية سنة مؤكدة عند 
الشافعية» فمّن حلقها أو قصّرها من غير عذر إر يأثم ولكنّه ارتكب 
مكروها. 

؟.إفادة ذوي الأفهام أن حلق اللحية مكروه وليس بحرام: لعبد 
العزيز الغماري» أثبت فيها أن الأمر الوارد في الإعفاء على سبيل 
الاستحباب لا غبر» والصواب القول بكراهة حلقها لاأ حرمته. 

۳.الحجة الدامخة gle‏ بطلان دعوى مَن زعم أن حالتى اللحية 
ملعون وصلاته باطلة: لعبد الحي الغماريء أثبت فيها أن إعفاء اللحية 
ye ts‏ 
pec ANN AY) Best celal‏ ن و 


وای ا و 


مضمونه". 
٦.الرد‏ علل من أجاز تهذيب اللحية: لحمود التويجري» وموضوعها 
ا نيه ر 


.الحلية في إعفاء اللحية: لعبد اللطيف البلوشي» وسعى في إثبات 
ان ع ال une dt‏ ائ ال ن Shay dam Gl cutgreddl‏ 
والشافعى وأحمد”. 

۸.حكم الشرع في اللحية والآزياء والتقاليد والعادات وإبطال زعم 
ee Ul‏ أشكال مدنية ومن الشؤون الشخصية يحكمها العرف 
والعادة: لعثان الصافيء ومن اسمه يظهر مضمونه. 

4 اللحة :اكات والة وأقرال سلف الأ لحمد سول 
تقل اتفاق المذاهب الأربعة علل تحريم الحلق". 


(۱) ينظر: أدلة تحريم حلق اللحية» ط٤» ٠۹۸١‏ م. 

() ينظر: الرد عن من أجاز تهذيب اللحية» مكتبة المعارف» الریاض» ٠۹۸٩‏ م. 

() ينظر: الحلية في إعفاء اللحية ص٦۲‏ المكتبة الشاملة. 

)2( ينظر: اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ص6" دار الكتاب والسنةء 
القاهرة» ط١» eV‏ 


للاستادالدكورضلاح او الحا ا 

.٠‏ ل جامع في أحكام اللحية: لعلي الرازخي» وذكر اتفاق المذاهب 
الفقهية عل حرمة حلق اللحية". 

١إشعار‏ ا حريص be‏ عدم جواز التقصيص من اللحية لمخالفته 
التنصيص: لعبد الكريم الحميد» سعى لإثبات حرمة القص للحية”. 

۲.وجوب إعفاء اللحية: محمد زک الكاندهلوي» در اتفاق 
المذاهب علل توفير اللحية وحرمة حلقها”. 

.آراء العلماء في حلق وتقصير اللحية: لمحيى الدّين عبد ceed‏ 
نقل فيه عن المذاهب الفقهية حرمة حلق اللحية©. 

5.حكم اللحية في الإسلام: لمحمد الحامد. ذكر فيه اتفاق 
المذاهب الأربعة عن وجوبها وحرمة حلقها". 


eV 0 ١ دار الآثار» اليمن» ط‎ ءا/””-١/‎ ١ الجامع في أحكام اللحية ص‎ )١( 

(7) إشعار الحريصء الرياض؛ ط١ء VEN‏ 

(۳) وجوب إعفاء اللحية ص٠۲‏ ت: ابن باز. 

(5) آراء ole‏ ص4۲-۸۷» مؤسسة الكتب الوقفية» بیروت» ط۱ ۲١٠۲م.‏ 

ء٠٤١۳ ينظر: حكم اللحية في الإسلام ص4.» مكتبة المنار» الزرقاء الأردن» ط“‎ )٥( 
ضمن رسائل الشيخ محمد الحامد.‎ 


رفع المرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 


peerless‏ | ارد ق الت ال د ك اف 


تمهيد: في سبب كتابة البحث علئ المذهب الحنفي. 

المبحث الأول: من جهة أصول الاستنباط» وفيه سبع مطالب: 
الطلت الأول : ope Ame‏ سين الروائك: 

والمطلب الثاني: قرينة محل الأمر. 

والمطلب الثالث: عدم الوعيد في الأمر باللّحية. 

والمطلب الرابع: تخصيص العموم الوارد في اللّحية. 

dell daa gh ALE واي‎ fone spelt] Cat 

الطب العا عا مف ااا د الا 
والمطلب السابع: الفطرة هي السنة. 

المبحث الثاني: من جهة مخالفة غير المسلمين» وفيه أربع مطالب: 
اللطلب الأول: أنواع التشبه. 

والمطلب الثاني: ضوابط التشبه. 

والمطلب الثالث: حالات التشبه وحكمها. 

والمطلب الرابع: التشبه في اللحية. 

والمبحث الثالث: من جهة خالفة المروءة» وفيه أربع مطالب: 


١ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سآ 
lal‏ الول تعر او اجا 


والمطلب الثاني: مكانة المروءة. 

والمطلب الثالث: أثر المروءة في المذهب الحنفي. 

والمطلب الرابع: علاقة اللّحية بالمروءة. 

المبحث الرابع: التشبه بالنساء في حلق اللّحية» وفيه أربع مطالب: 
التي الأول + pvaall‏ > لتقو الوا 

BN gold atl ope ell sgl GLAU 
والمطلب الثالث: حكم التشبه بالتساء عند الحنفية.‎ 

والمطلب الرابع: علاقة التشبه بالنساء بحلق اللّحية. 

المبحث الخامس: من جهة عموم البلوئ» وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: المقصود بعموم البلوئ. 

والمطلب الثاني: حكم اللحية عند الشافعية والمالكية. 
والمطلب الثالث: حلق اللحية وقصّها في كتب الحنفية. 


وخاتمة في آبرز النتائج. 


لأساف الدعور ع I‏ 


تمهيد: فى سبب كتابة البحث على المذهب الحنفى: 

اقتصرت في بحثي علل بيان حكم GIL‏ والتقصير للحية في المذهب 
E‏ 

١‏ تخصصى بدراسة المذهب الحنفى في المراحل المختلفة. 

١ن‏ من أسباب المشكلة في الكتب المؤلّفة في الموضوع هو نقل 
عامّة الباحثين عن المذاهب حرمة حلق أو قص اللحية بسبب عدم 
تخصّصهم في أحد هذه المذاهب أو عدم رجوعهم إلى متخصصيين فيهاء 
من غيره؛ وَإِنَّا نقل بعض العبارات العامة التي توافق زعم الباحث؛ 
لذلك عندما نقلت عن الشافعية والمالكية رأمهم في المسألة رجعت إل 
علمائهم المتخصصيين في مذهبهم وسألتهم ودونت رأهم مع عبارات 
المذهب الدالة على ذلك تحرياً في الوصول إلى الصواب في كل مذهب؛ 
لذلك أتمنئ علئ الباحثين دائ الرجوع إلى علماء المذاهب عند النقل 

۳.تصويب الخطأ الذي وقع فيه الباحثون في كتبهم في نقل حرمة 
ذلك الحلق والقص عن الحنفية. 


A‏ لس وفع ارية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 

.تصحيح الخنطأ في فهم بعض العبارات الواردة في كتب الحنفية في 
المسألة بحيث فهمت عل ظاهرها بدون النظر لعلتهاء رغم وجود 
عبارات أخرئ عل عكسها تشهد بسنية اللحية واستحبابهاء ومثل هذا 
الخطأ في فهم بعض العبارات يحصل كثيراً في الكتب. كم نَبّهِ عن ذلك 
ابن عابدين في «شرح عقو رسم المفتي» و«نشر العرف» و”تنبيه الولاة 
والحكام). 

ه.الخروج من هذا التَّشْدّد الشّائع في بلاد الحند وباكستان 
وبنغلادش وجنوب إفريقيا والمساجد التي يشرف عليها أهل هذه البلاد 
في أوروبا وأمريكاء بسبب شيوع حكم وجوب اللحية وحرمة الحلق 
والقصّ لأقل من قبضة. اغتراراً بظاهر الأحاديث وبعض العبارات 
الموهمة لذلك» رغم وجود عبارات فقهية في عامة الكتب المعتمدة 
صريحة بالتكلم عن القبضة المسنونة وليس الواجبة. 

.رد الوجوه التي بنئ عليها فضيلة الشيخ المبارك محمد زكريا 
الكاندهلوي رسالته في «وجوب إعفاء اللحية»» حيث كان هذه الرسالة 
الأثر الكبير في شيوع مثل هذا التشديد عند بعض الحنفية» وهذا مصداق 
المثل الشائع: زلة العالر زلة العال"» قال السَّرَحْسِيُ": «فزلة العالر سبب 
لفتنة الناس كا قيل: إن زل العالر زل بزلته AMS‏ 


.774 :١حيتافملا ينظر: مرقاة‎ )١( 
EE CD 


Vs ae 
.الدّعوة للتَّمسّك بمدرسة الفقهاء عند الحنفية في بناء الأحكام‎ 
E e ees O REE 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة» فهي أحق‎ 
بالتقديم من مدرسة محدثي الفقهاء عند الحنفية التي تعمد للترجيح‎ 
أحياناً بظاهر حديث آحاد؛ لأنَّ لمدرسة الفقهاء منهج متكامل في التعامل‎ 
مع الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف والقبول والردٌ عرجت‎ 
عن ذكر بعضه في مناقشة أحاديث اللحية -» قال ا لجصاص”: «لا أعلم‎ 

أحداً من الفقهاء اعتمد طريق المحدثين ولا اعتبر أصوهم». 

وَإِنَّمن أسباب هذا التَْدّدِ في موضوع اللحية هو الاجتهاد المطلق 
من ليس من أهل الاجتهاد» فلو صرفنا جهدنا لتحرير المذاهب 
ومسائلها والاجتهاد بطريق التخريج فيهاء كا هو منهج مدرسة الفقهاء؛ 
لكان اول وأنفع للمجتمع. 


(۱) في شرح ختصر الطحاوي)٤: .۲٤٤‏ 


لاساد الل كورهااح او الا ا 


البحث الأوّل 
من جهة أصول الاستنباط 

وردت روايات الأحاديث في الأمر بإطلاق اللحئ بخمسة ألفاظء 
وستأتي أثناء الببحث» قال ابن عبد البر": «(فحصل خمس روايات: أعفوا 
وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفرواء ومعناها كلّها: 5 (BL ple Ys‏ 

وستكون مناقشتنا لا من جهة قواعد الأصول عند الحنفية هل تفيد 
وجوب اللحية أم السنية» فنطرح قضية سنن الزوائد وسنن الهدئ» 
ومحل الأمرء والوعيد في الأمر» وتخصيص العامء ومخالفة الراوي 
لمرويه»وغالفة الصحابة للأمر» ومعنئ الفطرة» في المطالب الآتية: 


.١6١ في الاستذكار”:‎ )١( 


7 سس سح ست ززقع المرية فقص اللحية وحلقها غنل tao‏ 
المطلب الأول: اللحية من سنن الرّوائد: 


ww 


قسّم أصوليو الحنفية السنن إلى قسمين: سنن هدئ» وسنن زوائد. 

قال صدر الشريعة": «سنَّةُ المدئ: وتركها يوجب إساءة وكراهية: 
Gay ON ig acl Ls‏ و تسريه نوس رانف وكيا لوعن 
ذلك: كسنن النبي كل في طعامه وشرابه ولباسه وقيامه وقعوده». 

ج خف نت املع نا "صلق اف مجر ال اا 
والآذان» ويندرج تحتها ما كان طريقاً لتحقيق إكمال الواجبات أو 
الفروض؛ لأنَّ السّنَّ لإكمال الواجب في العبادات المقصودة EMS‏ 
ath‏ والواجب لإكمال الفرض فيهاء وتكون لإكمال الفرض في 
العبادات غير المقصودة كالوضوء لعدم وجود واجب فيه؛ كما في تثليث 
العيبل لأعضناء الواضوع0: 

وجَّعل سنن الزّوائد ما تعلق بأفعال ا يه الجبليّة من أكل 
وشرب ولباس» ويندرج تحتها بعض الأفعال والأقوال في العبادات 
المقصودة مما إر يبلغ رتبة الفرضية والوجوب والسّنّة المؤكّدة» قال ابن 
Camel ll oped By SII gee Lyall pts? ead‏ و كه فار 


)١(‏ ينظر: التوضيح 551-75/:7» وانظر: فواتح الرحموت :١‏ /ا5. وغيره. 
(؟) ينظر: الطحطاوي عل المراقي١:‏ ١/ء‏ والحدية ١٠ء‏ ومجمع VU EY EMI‏ 
(9) في فتح الغفار ص٦٦‏ . 


ca‏ ا 
يُطلقون عليها اسم السُّنّهَه وتارةً المستحبٌّء وتارةً المندوبء وقد GH‏ 
الفقهاء بين الثّلائة فقالوا: ما واظب abd Ye BES‏ مع ترك ما بلا 
عر اا لل ل Coie Peale‏ 
إن ترجّح 5 B ald le S‏ بأن فعله مَرَّةَ أو مَرَّتِنَء والأصوليون لر 

يفرقوا بين المستحبٌ والمندوب». 

ule hs,‏ فل cals bis. daly ee‏ من العاداف لك 
Ue let‏ الإحلاص يدرجها في العبادات» وكذلك مواظبة التي 4 
عن بعض الرّوائد من العبادات يجعلها من عادته يه فقال©: «لا فرق 
بين التفل وسنن الزّوائد من حيث الحكم؛ لأنّه لا يكره ترك كل منهماء 
ونا الفرق كوت الأول من العبادات والثاي من العادات» لكن أورد 
ئا الفرق بين العبادة والعادة هو SN‏ المتضمنة للإخلاصء. كما في 
«الكافي» وغيره» وجميع أفعاله ##مشتملة عليها كا بين في حله. 

وقد مثلوا )22 الرّوائد أيضاً: «بتطويله BB‏ القراءة والركوع 
oy cise‏ شك في كون ذلك عبادة» vias dems‏ کون 
الرّوائد عادة: أن الى يخ واظب عليها حت صارت عادة له ور يتركها 
إلا أحيانا؛ OY‏ )2 هي الطّريقة المسلوكة في الدّينء فهي في نفسها 
عبادة» وشميت عادة لما ذكرناء ولا رتكن من مكمّلات الدين وشعائره 


na + 


ف 


()ن رد المحتار١‏ : .٠١7‏ 


4 رفع الرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
ميت سنة cathy SIN‏ بخلاف سُنَّة المدئ» وهي السّنن المؤكّدة القريبة من 
الواجب التي phat‏ تاركها؛ لأنَّ تركها استخفاف بالدّين...». 

ومن الأفعال الجبليّة: الأكل باليمين» فهو مستحبٌ”. قال ابن 
نجيو: (لا بأس بأن يستعين بيساره؛ لأنّ مواظبته يك لا تفيد السّنية إلا 
إذا كانت عل سبيل العبادة وأما إذا كانت على سبيل العادة فتفيد 
الاستحباب والتدب لا السّنية: كلبس الثوب والأكل باليمين» ومواظبة 
النبي كَنَةْ علن التيامن كانت من قبيل الثاني فلا تفيد السّنية»» وهذا 
الاستحباب رغم وجود الأمر النَبويّ قال ي: «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإِنَّ الشّيطان يأكل بشماله ويشرب 
Cal aes‏ 

dh yy re fst Sey ot egy Ley‏ كه سولف اک 
بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: لا استطعت» ما منعه إلا الكبر» قال: فا 
رفعها إلى فيه»*» فدعا الرسول 4# عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام 


$ 


te 


Cpe 1g قال العراقي: الأكل ما يليه والأكل باليمين مله أكثر أصحابنا علل الندب»‎ )١( 
الغزالي والنووي» ونص الشافعي في الأم على وجوبه» ورجح الحافظ في الفتح 9: ”7ه‎ 
250 الوجوب؛ لما في أحاديث مسلم من الوعيد على الأكل بالشمال. ينظر: عمدة القاري 9: ؛‎ 
وغيرهما.‎ »٤ :٤ وتكملة فتح الملهم‎ 

(۲) البحر الرائق ۱: ۲۹» وغيره. 

() في صحیح مسلم ۳: ۹۸٥۱ء‏ وصحیح ابن حبان ۱۲: ۰۳۰ وغيرهما. 

(5) في صحيح مسلم 7: 2١1599‏ وغيره. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج Me‏ 
اليمين» فلعلّه لا عَلم بالوحي أو غيره باه كذب في هذا الاعتذار» ولر 
يحمله عن ذلك إلا الكبر» وجزم القاضي عياض بأنّه كان منافقاً». 

وليس الحال في اللحية بأقوئ من الأكل باليمين. 

ومثال آخر fe)‏ تاقد هذه الفكرة ورسوخها fe)‏ المذهب: د 
أصحاب المتون الاين "في عسل الأعضاء هق ستتحبات الوضوء لا 
من سننه» مع مواظبة التي على ذلك» وقوله ي: (إذا توضّأتم فابدؤوا 
بميامنكم)”. 

فأجاب صدر الشريعة: «السُنَّهَ ما واظب عليه الى مع الثَّركِ 
ألعاناء فان کات اا المذكورةٌ عن سبيل العبادة فسننٌ الحدى؛ وإن 
كانت Seem ile‏ العادة ذ فسن الرّوائدء کلبس الثياب» والأكل الا 
ea 3 ca a os‏ ونحو oe‏ ف ال 

E E 
الله قالت: (كان رسول الله 8# يحب التَيدّن في تنّلهء وترجلهء وطّهوره.‎ 


)١(‏ ينظر: تكملة فتح الملهم 21:5 وغيره. 

(؟) ينظر: الوقاية ؟: 4 ”ء والنقاية :١‏ لاه» والملتقئن :١‏ ١غ‏ وغيرها. 

(9) في صحيح ابن حبان ey Vea‏ وقال الشيخ شعيب: حديث صحيح» وسنن ابن ماجه 
1 . 


00-0-6575 وفع اليرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحتفية 
وفي شأنه كله)". 

فمع وجود الأمر بالتيامن» وكذلك فعله في داخل الوضوء إلا أن 
رتبته نزلت عن بقيت أفعال الوضوء من السّنيَّة إلى الاستحباب؛ لكونه 
يندرج تحت العادات لا العبادات. 

cell ope gel andy Of dad gb deel G AI LG a,‏ قلق 
تكون عبادة» بل هي من العادات فحسبء وبالتالي تلحق بسئن الزّوائد 
لا الهدئ. وسّئن الزّوائد هي call‏ يُعبّر عنها بالاستحباب عادةء قال 
اللكنوي”: «السنةً الزائدة» وهي التي واظب عليها عن سبيل العادة, 
وهي تساوي الاستحباب في أنه Oe‏ علیها ولا یلام تارکهاء ZBI gly‏ 
علن التيامن من القسم الثاني» فلا يكون Lae‏ مؤكّدة» بل مُستحبًاً». 

فعلل هذه المناقشة تكون اللّحية في نفسها وإطالتها من المستحبّات. 
وهذا لا يخالف قوهم: «القدر المسنون مقدار القبضة»؛ SY‏ الفقهاء 
يتساهلون ق إطلاق كل من AES fe Coty Goer te EOI)‏ 
كا ني سنن الوضوء ومستحباته» وهذا الحكم من خلال هذه AL‏ 
ی غ te clan Sa eal‏ الح 
المؤكدة. ail y‏ أعلم. 


(۲) في عمدة الرعاية۱: .٠٠۹‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا سب 9 
المطلب الثانى: قرينة محل الأمر: 

إن tees ue TEN ei ale‏ الات io‏ 
الوجوب» طبقتها عل إطلاقها بدون النظر إلى أي قرائن في الباب تكون 
صارفة له عن الوجوب. 

فَمن القرائن المهمّة:هى قضية تمل الأمرء فهذه مسالة هامة جدا 
يغفل عنها عندما ينظر للأمر بأنّهِ يفيد الوجوب كم| هو مشهوره ولا ينتبه 
هل محل الأمر يحتمل الوجوب آم لا؟ لأن الشريعة نزلت للتيسير ورفع 
الحرج: (يُرِيد الله بكم الْيْسَرَ وَلا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسّرَ) [البقرة:185]. (ْوَمَا 
BoP 2 +: ere Ss‏ 4 5 
جعل عليكم في الدين من IVA Hes‏ فهده قواعد تنبني عليها 
الأحكام الشرعية عدوم 3 ] في قاعدة: «المشقة تجلب التيسير). 

أمر النبي #5 بالجماعة في المسجد في أحاديث عديدة منها: عن أبي 
هريرة #5 قال: «أتول النبى يه رجل أعمين» فقال: يا رسول الله؛ إِنَّه ليبس 
بيته» فر حص له» فلا ولل» دعاه» فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: 


(0) 


نعم» قال: فأجب» 


7 لس وفع المرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 

وعن أب هريرة د قال قَلِ: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدهم اا غ اس امان ن ال 2 

فرغم الأمر بالصّلاة في المسجد NES oe ae ts,‏ 
المعتمد في المذهب الحنفيّ daw del Al dbo of‏ واختاره عامة المتون 
andl Bacall‏ وال ف ذلك أن الل لا سمل الوجوت :لا 
فيه من التكليف الشديد علل المسلمين بوجوب صلاة المكتوبات في 
المساعيك: 

ولو كانت واجبة لريبقٌ فرقاً عملياً بين الصلاة المكتوبة وبين صلاة 
الجمعة التي يلزم أداؤها في المسجد. قال تعاك: [إِذَا نُودِي yt SLAY‏ 
يوم الجُمُعَةِ فَاسَعَوًا إل ذكر (Hil‏ [الجمعة:۹]» وإر يكن حاجة لتخصيص 
فاو ا وا ان Tiller Bal 650 9 5] O58‏ 


ATV) Gb في صحيح‎ )١( 

(؟) وهو ما ذهب إليه صاحب الوقاية۲: ١٠ء‏ واختاره القدوري في Ve apart‏ 
وصاحب المداية١: ٠ ١‏ والإيضاح ق5١/‏ بء والمختار ١‏ : 8/اء والكنز ص۳١‏ والملتقى :١‏ 
٥‏ والدرر ۸٤ :١‏ والتنوير ۳۷١ :١‏ وصححه الشرنبلالي في حاشيته علل الدرر ٠۸٤:١‏ 
والقول بالوجوب مجرد قول في المذهب رجّحه صاحب البحرا: ٠٠١‏ واختاره صاحب 
التحفةا: ۲۲۷ وقال: وقد ساها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 


۹ errr cee 
من الأمر بالصلاة» التي هي من الأمور‎ EE ES 
فهي من سنن الهدئء کا أخبر‎ ead, المقصودة في الدّين» وهي مع ذلك‎ 
النبي يِه قال ابن مسعود #د: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصّلاة إلا‎ 
منافق قد علم نفاقه» أو مريض إن كان المريض ليمثي بين رجلين حتى‎ 
see oe Oy cag cys Leake fH abl Jp العباقةة ونال إن‎ Gh 
الان الان رذن فاون حين أن اللحية من شان‎ gus 

sl g 

ومن أمثلة مراعاة محل الأمرء قال CEI cule‏ الّذِينَ آمَنُواً By‏ 
a ok lds‏ أَجَلٍ مُسَمّى فاکتبو LC‏ فهذا الأمر القرآني 
يفيد الاستحباب والإرشاد لا الوجوب”؛ bY‏ الكتابة في المعاوضات 
sete AGG lis,‏ 

وكذلك الإشهاد علل سائر العقود ما عدا التكاح فهو عل 
الاستحباب» رغم وجود الأمر» قال تعالل: (وَاسَتَشْهِدُوا or oes‏ 
GB Jey LAY AIL}‏ باب الرّجعة [وَأَشْهِدُوا ذَوَيّ 
Jae‏ مَّنَكُم] [الطلاق:؟] . 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع 7: 757. 


لاا سس وفع اليرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 

قال الكاساني”": «ولا خلاف في أن الإشهاد في سائر العقود ليبس 
رط عر لك ونون الوم هع ا 

ومحل الأمر يندرج تحت القرائن التي تكون صارفة للأمر عن إفادة 
الوجوكن :و الود tle actll shale‏ أله ليس gst Wes Al AS‏ 
غلم BY be cg oll‏ الالتفات VY aby oh aU‏ ما ا م 
يحتمل الوجوب أو لا؟ وسيظهر معنا فيها يأتي أن حل الأمر في البحث 
وهو اللحية ‏ لا يحتمل الوجوب؛ لعدم كونها مقصوداً أصليًاً في الدّين» 
والله أعلم. 


وعلل هذا الأصل لا يمتنع أن تكون اللحية سنة مؤكدة. 


YOY ينظر: بدائع الصنائع۲:‎ )١( 


للأستاذ الدكتو رصلاح ااا eee‏ 
المطلب الثالث: عدم الوعيد في الأمر باللحية: 

من التعريفات المشهورة للواجب: وهو ما كان الفعل أول من 
الترك مع منع الترك الثابت بدليل ظنيء أمّا السّنة: وهو ما كان الفعل 
أولى من الترك بلا منع الترك. وهذا إذا كان الفعل طريقة مسلوكة في 
الدين» وإلا MC pry jes‏ 

فهذا التعريف يميّز الواجب عن السّنة بوجود المنع من الترك» 
وذلك بالوعيد في العقاب بالئّار إن تركء de Jats cee SE Ul‏ 
جانب الترغيب بالفعل بلا وعيد بالعقاب بالنار. 

وما ورد في اللحية عن اليك من بابالندب والترغيب فيها؛ لأثّبا 
الصّفة الأكمل للرّجلء فعن ابن عمر د قال: (أمر وبا حفاء الشوارب» 
وإعقاء الل 

ولريُّرئَب النَِىّكِ عن ترك اللّحية عقاباً من نار» فكانت اللحية على 
Jeb) toe lV aus gll 220 Caf pL Ce ll‏ الأحادنة 
عل التّرغيب والأوليّة لا العقاب. 


)١(‏ ينظر: التوضيح 551-75/:7» وانظر: فواتح الرحموت :١‏ /ا5. وغيره. 
(۲) في صحیح مسلم ۱ ۲۲۲. 


fod GEM, — PY‏ اللحية وحلقها عند الحنفية 
المطلب الرّابع : تخصيص العموم الوارد في اللّحية: 

معلومّنَ العامّ عند الحنفيّة قطعينٌ في تناول أفراده قبل الشّشخصيص» 
Ll‏ بعك اا ي فن ف لي ال افا ورا 
وأرخوا وأرجوا ووفرواء يثبت ني مدلول اللحئ علل سبيل القطع» فعن 
ابن عمر Gol pill Seb 288 JG de‏ وأعفوا اللّحون)”. 

وورد في قول النْبِيّكةِ وفعله ما يدل fo‏ التخصيص بأن يؤخذ من 
عرض اللحية وطوهاء فعن أبي قحافة له أنه تى Bill a‏ ولحيته قد 
انتشرت فقال: «لو أخذتم وأشار بيده إلى نواحي aS‏ 

وعن عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن 
aul‏ عن جده isk ols ae SM OW abe‏ من لحيته من عرضها 
Ub gh‏ 


.7١ص ينظر: خلاصة الأفكار‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري: 2١١‏ وصحيح مسلم١:‏ 2,777 ولفظه: (أحفوا الشوارب...). 
(") في الآثار لبي يوسف ص 5 ۲ء ومسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (V3)‏ 

(4) في سنن الترمذي0: ٤‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن 
إسماعيل» يقول: «عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثاً ليس له أصل - أو قال 
- ينفرد به إلا هذا الحديث: كان النبي يي يأخذ من لحيته من عرضها وطولاء لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن هارونء ورأيته حسن الرأي في عمر: وسمعت قتيبة» يقول: عمر بن 
هارون كان صاحب حديث). 


es‏ نو اع ا 

rds wee Pn 3 3 ع‎ : : 

وهذا التخصيص رج pel‏ عن قطعيته إلى الظَنْ» فتقل رتبة 

الحكم المأخوذ إلى درجة أقلء فلو كان في قطعيته يفيد الوجوب ففي 
ظنيته يفيد السَّنية مثلاً. 

مو ب اننيد لد Gree Ny te ours lt‏ عن وار 


أعلم. 


jai Gull) NE‏ اداع 
المطلب الخامس: عمل الرّواي مخالف لمرويه في اللحية: 

5 عمل الرّاوي بخلاف المرويٌ يسقط اعتباره عند الحنفية» بأن 
يعمل الرّاوي خنطا رزوی دا باوت ما رو ان الرّاوي إذا عمل 
بخلاف ما روىء فالعبرة عند الحنفية بها رأئ لا بها روئ؛ لأنَّ الرّاوي 
العدل المؤتمن إذا رَوَ حديثاً عن رسول الله 2# وعَمِل بخلافه دلّ ذلك 
dle‏ شيءٍ ثبت عنده من نسخ أو مُعارضةٍ أو تخصيص! أو لكونه غير 
نايف ونشو لقرعي اراح eS | wa alate ip‏ 
فقد سقطت عدالته» وهذا بعيد عن حال الصحابي. 

فمثلاً في حديث أب هريرة ظله» قال #: (إذا شرب الكلب من إناء 
أحدكم فليخسله سبعاً)”» فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع 
مرات» لك رواي الحديث خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة Be‏ 
(ثلاث مرّات)”» فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظَّن بهء فلا 
نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله. 


44 6 Old sie ينظر:‎ )١( 

ITE) pls more d(T)‏ وصحيح البخاري :١‏ 0/ء وغيرهما. 

(۳) في شرح معاني الآثار :١‏ ۲۲ فعن أبي هريرة 5ه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني١:‏ 57» وصحّحه العيني في عمدة القاري 
:5٠ :*‏ «وقال الشيخ تقي الدّين في الإمام: هذا إسناد صحيح».ويؤيده أيضاً ما رواه أبو 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 

وني حدیث ابن عباس قال #: (مَن Jou‏ دينه فاقتلوه)” فإنَّه 
Sack‏ بال جار cpl aly OY‏ اتی قن أفن يخلؤفف فقا ر 
يقتلن النساء إذا هنّ ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إِك 
الإسلام فيجيرن عليه)”, والرّاوي إذا VST‏ بخلاف الرّواية يدل عل 
الاختصاص ابتداء أو عل انتساخه". 

وقضية اللّحية لا تختلف عن ولوغ الكلب وردة المرأة» فأبرز رواة 
دت الله اهر غه اعت ما راد عل Se bal pAb aaa‏ 
التَيّكك: «خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»» وكان ابن 
عمر #: إذا حجٌّ أو اعتمر قبض عل لحيته» فما فضل أخذه*. 


هريرة 5ه عن النبي BE‏ «في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» ني سنن 
الدارقطنى١:‏ 50. 

. ۲٤ : lly Vor’ 0 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٠٦٤‏ والسئن الكبرئ للبيهقي OMIA‏ وقال في الدراية ۲: 
ole oul gen NT‏ رفعه: NAAN LY‏ قال الدارقطني: لا يصحٌ» 43 As‏ 
الله بن عيسى وهو كذاب» وروى الطبراني عن معاذ أن النبي #5 قال له حين بعثه إلى اليمن: 
أيها امرأة ارتدت عن الإسلام فادعنها فإن تابت فاقبل با وإن أبت فاستتبهاء وإسناده 
ضعيف). 

(۳) ينظر: خحلاصة الدلائل علل القدوري ص١۸٠٠‏ . 

. ۱٠١ في صحيح البخاري۷:‎ )٤( 


ل رفع الرية ني قص اللحية وحلقها عند الحنفية 

domes‏ «وفروا اللحى» - بتشديد الفاء - أي اتركوها موفرة: 
واللّحى - بكسر اللام تضم _جمع لحية» بالكسر فقط اسم لما ينبت عن 
العارضين والذّقن”. 

ومن bony‏ أحاديث اللحية أبو هريرة كله قال #: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحئن خالفوا المجوس»)”". وقد خالف مرويه وأخذه 
من لحيته: فعن أبي زرعة قال: «كان أبو هريرة هه يقبض عل لحيته ثم 
يأخذ ما فضل عن القبضة»”. 

فها هم رواة de oye ply pane cpl Cuts‏ افون be‏ )099 
ويأخذون من لحاهم, فيكون المعتبر فعلهم ورأءهم لا روايتهم علل قاعدة 
الحنفية: العبرة بها رأئ لا بها روئ» قال ابن امام“ في أحاديث اللحية: 
«فأقل ما في OU‏ أي يأخذ ما فضل عن القبضة ‏ إن إريحمل على 
النسخ ىا هو أصلنا في عمل الراوي علل خلاف مرويه مع آنه روي عن 
غير الرّاوي)». 

ft a ais GeV لت كا ان‎ kg 
الصحابة #:مرجعه للعرف والمروءة في زمانهم, والله أعلم.‎ 


.555 ينظر: إرشاد الساري8:‎ )( 
.177 :١ملسم في صحيح‎ )0( 
NAVY VS Gl pl tee d(T) 
.۳٤۸:۲ریدقلا في فتح‎ )٤( 


SN ee ee [الأمعاة الدكتووصلاح‎ 
المتتارة لدي الله‎ aes MILE + pool SS) Lal 

Oy‏ مالفةَ بعض الصحابة #: العمك بالحديث إذا كان ظاهراً لا 
يحتمل الخفاءَ عليهم يورث الطعن فيه؛ لذلك قالوا: عمل صحابي آخر 
بخلافه يسقطه عن درجة الاعتبار» بخلاف عمل الصحابي نفسه 
بخلاف مرويه فإنّهِ يجعله غير معتبر أصلة". 

فمثلاً: حديث عائشة رضى الله عنها أنَّ أبا حذيفة بن عتبة تبن 
lL‏ حول نس سيول كا ند قتع n EEE‏ 
الله و فقالت: يا رسول الله. إنا كنا نرئ سااً ولدأء وكان يدخل عل 
وليس لنا إل بيت واحدء فاذا ترَئ في شأنه؟ فقال رسول الله 46: 
(أرضعيه؛ فأرضعته خمس رضعاتء فحرم بهرنّ» وكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة)”. 

فظاهر الحديث يفيد: أنَّ إرضاع الكبير يحرم من الرّضاعء كما هو 
ا حال في الصغيرء ولكن هذا مخالف لعمل عامة الصحابة د؛ لذلك 
جعلوه خاصّاً بسالركه لمخالفته للآثار الأخرئ”, فعن عل 5ه قال: (لا 


.14/ :7 ينظر: نور الأنوار؟: 258-517 وإفاضة الأنوار ص1857١» وشرح ابن ملك‎ )١( 
.۱۷۳ :۱ في المستدرك ۲ , وصححه» وصحیح ابن حبان ۲۸:۱۰ والمنتقی‎ )۲( 

(*) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن عل تقال #: (لا رضاع بعد الفصال) 
في مصنف عبد الرزاق5: 5»؛ والسنن الكبرى للبيهقي ۷: .۷٥۹‏ 


لس رفع الرية ني قص اللحية وحلقهاعند الحنفية 
رضاع بعد الفصال)”» وعن ابن عباس #: قال: (لا رضاع بعد الفصال 
Gey Co Al‏ عمر 4ء قال: (لا رضاع بعد الفصال)”. 

ee oy 9 Liles Soll clic VI a GLnall IL, 


ع 


الصحابة #: من لحاهم؛ فعن سماك بن يزيدء قال: «كان عل ذه يأخذ 


” 


من لحيته ما يى وجهه»*» وعن قتادة» قال جابر ذفك: «لا نأخذ من طولا 
إلا في حجّ أو عمرة»)”. 

CU GO yas y اطبين اصرق أن الا اا‎ S35 
فقال: «كان يُرخصون فيا زاد عل القبضة من اللحية أن يؤخذ منها»”.‎ 


)١(‏ في مصنف عبد الرزّاق 5: »5١5‏ وسنئن البيهقى الكبير/ا: »57١‏ وعن مسروق قالت 
عائشة رضي الله عنها: (دخل علّ رسول الله يك وعندي رجل قاعد فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت 
الغضب في وجهه. فقلت: يا رسول الله إِلّه أخي من الرضاعة» فقال رسول الله 3: انظرن 
كو ا ا ا ا E E‏ 
وصحيح مسلم ۲: ۱٠۷۸‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قال #5: (لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) في سنن النسائي OV Ks ASI‏ وسنن نن الترمذي 
٩ ۳‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۲) في مصنف عبد الرزاق۷: .٤٦٥‏ 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٥٥١‏ . 

Ta EOS 

. ٠١١۲ في مصنف ابن أي شيبة۱۳:‎ )٥( 

. ۱۱۳:۱۳ مضنف ابن آي شيبة‎ dC) 


enn ee er ey Suc 

ومثله ذكره إبراهيم النخعي عنهم فقال: «كانوا يَبَطّنُونَ لحاهم 
ويأخذون من عوارضها»”. 

وهذا EVE Gee Al‏ من اللحية توارثه التابعون عنهم» فعن 
أفلح قال: «كان القاسم إذا خلق رآسه أخذ من لحيته وشاربه)”» وعن 
أي هلال قال سألت الحسن وابن سيرين فقالا: «لا بأس به أن تأخذ من 
طول لحيتك»”. 

فهذه كله يدلّنا عن جواز التقصير للحية» وأنَّه هو المأثور عن 
اَيَو والصّحابة والتابعين #ده وعندما نتأمل في dle‏ الأخذ نجدها: 
حرصهم le‏ أن تكون مهم ومظهرهم كسا لا متفرَاء :وان ele‏ 
بالمظهر مقصودٌ في الشريعة» كما أنَّ الشريعة اعتنت بتحسين الباطنء والله 


أعلم. 


AVY VES ol of eee 501) 
AVY Vd Gl cel tee bY) 
. ۱١١۲ في مصنف ابن آبي شيبة۱۳:‎ )۳( 


.ددس وفع الرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
المطلب السابع: الفطرة هى السنة: 


ورد في بعض ألفاظ الأحاديث «من الفطرة»» وذكر فيها إعفاء 
للف وك وتسور الفط a‏ 

BE JB ope Gl od‏ «من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة. 
N‏ و رففاء اللضر تان eee‏ ناويا 
وتحفي لحاها فخالفوهم» حفوا شواربكم وأعفوا لحاكم)”. 


وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال #5: «(عشر من الفطرة: قص 
الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم”. ونتف |( وحلق العانة» وانتقاص oe‏ قال 


)١(‏ في صحيح ابن حبان: 4 27 وقال الشيخ شعيب: «ابن أبي أويس: هو إساعيل بن عبد 
الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك الأصبحي ابن أخت مالك بن أنسء احتج به الشيخان 
bel‏ يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوئ حديثين» وأما 
مسلم فأخرج له قل مما أخرج له البخاري» وروى له الباقون سوئ النسائي» فإنه أطلق 
القول بضعفه. واختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: لا بس به» وقال مرة: ضعيف» وقال 
gl‏ حاتم: حلة الصدق» وكان Stee‏ وقال أحمد: لا بأس به» وقال الدارقطني: لا أختاره في 
الصحيح» واختار الحافظ في «مقدمة الفتح» ص ۳۹١‏ أنه لا بجحتج بشيء من حديث غير ماني 
الصحيح من اجل ما قدح في النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره» فيعتبر به» وأخوه: اسمه 
عبد الحميد بن عبد الله ثقة اتفقا علل إخراج حديثه» وباقي رجال السند ثقات». 

(۲) وغسل البراجم: أي تنظيف المواضع التي تجمع فيها الوسخ. ونتف الإبط: أي أخذ 
شعره بالأصابع؛ لأنه يضعف الشعر. ينظر: شرح فوائد عبد الباقي١:77١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح a a‏ 
زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة: 
قال وكيع: انتقاص الماء: يعني الأب وار 


و الخلقة"» ومن الاستعمال الفقهي للمعنى اللغوي: oi‏ 
O E O E RE te eal‏ 
ا لخلقة التي هي ساس الأصل”. 

وفسّر الفطرة بمعنى السنة عامة علاء الحنفية: كالمرغيناني* 
والبابرتي”*» وابن امام والعيني”". Cabs‏ 

وللفطرة معان بمعنئ دين الإسلام» وبمعنى الخلق» وبمعنى 
الاختراع والإبداع» وقال الخطابي فسّرها أكثر العلماء بالسّنة. وقال ابن 
الصلاح: هذا فيه إشكال؛ لبعد معنئ السّنة من معنئ الفطرة في اللغة» 
فلعل وجهه أنَّ أصله سنّة الفطرة أراد بها فحذف المضاف وأقيم المضاف 


)١(‏ في صحيح مسلم 1 وسق أن داوة 41271 aang‏ التريذى 5126 وقال: 
حديث حسن. 

(1) لسان العرب5: 55» ومختار الصحاح ص١5‏ 7. 

(۳) ینظر: درر المحکام۲: ۱۹۰ . 

. ٠۹ ينظر: الهداية۱:‎ )٤( 

OV NALS GC) 

(5) في فتح القدير١‏ : /77. 

.۳٠۳ :١ في البناية‎ )۷( 

(۸) في التبیین ۱۳:١‏ . 


ل دغ سس وفع المرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
إليه مقامه. وقال النووي: تفسيرها بالسّنة هو الصواب”. 

وصرّح العينيّ أن الفطرة يراد بها السنة في الحديث الموجود فيه 
إغناء اللئحية» قفا[ ©:«والفطرة: الشف و تأويله أن هذه العكرة مح سنن 
إبراهيم اظ وكلمة من للتبعيض؛ لأن السنن كثيرةء والإعفاء من 
أعفول cn.‏ يقال: عفا الشيء إذا كثر وزاد من ذلك عفا الزرع» وإعفاء 
اللحية: إرسالها وتوفيرها». 

وجاءت بهذا المعنى في حديث العباس ف قال #: «لا تزال أمتي 
عن الفطرة ما إريؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم»”, قال العينيٰ*: 
«والمراد من الفطرة السنة ك في قوله #: (عشرة من الفطرة» ». 

ووجد قول عند الحنفية: بأن تفسر الفطرة في الحديث بمعنى الدين» 
فذكر ابن نجيم*: «أن الفطرة إذا فسرت بالسّنة يقتضي أن جميع المعدود 
من السنة...» فالأولى في الفطرة تفسبرها بالدين». 


."315 :١ةيانبلا ينظر:‎ )١( 

YY GL GY) 

(9) في سنن ابن ماجه١:‏ 2776 ومسند أحمدة 7: “941 5» والمعجم الأوسط”: 25١5‏ وقال 
الطبراني: «إريروه عن قتادة إلا عمر بن إبراهيم تفرد به عباد بن العوام». 

() في البناية ۲: ٤٥‏ . 

.٠١ في البحر الرائقا:‎ )٥( 


ee ee‏ أ 
ee Tiny cas RES ies te ele of gins‏ 
الأصول السابقة بأنَّ مدار اللّحية علك السنية والاستحباب لا الوجوب. 
ومن خلال هذا المبحث لا نجد شيئاً في أصول الاستنباط للحنفية 
كق وار اة ل صا موا وا 

والهدئء فإنَّ دلالته أوضح من غيره عل هذا المقصود» والله أعلم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 8ع 


المبحث الثان 

ورد في بعض روايات حديث اللّحية بيانٌ للسبب في إعفاء اللحية؛ 
وهو مخالفة المشر كين» فعن ابن عمر Bs‏ قال #: (خالفوا المشر كين أحفوا 
الشوارب وأوفوا اللحىل)”» وعن آي هريرة eb‏ قال E‏ (جزوا 
(a gel HE ga Leah, Gola‏ قال ابن الممام": «فهذه 
الجملة واقعة موقع التعليل»: أي جملة: «خالفوا المشركين»: أو «خالفوا 
المجوس»). 

وهذا صريحٌ في النّضّ بأن علَّة الإعفاء هي المخالفة لغير المسلمين 
عن اختلاف أصنافهم من مشركين أو مجوس أو أهل كتاب. فعن أبي 
أمامة 5ه قال: (خرج رسول الله #5 عل مشيخة من الأنصار بيض 
opal‏ فقال: يا معشر الأنصار. حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. 


(۳) ني فتح القدیر۲: .۳٤۸‏ 


5 لس رفع المرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
ارس الزن اسل الك ا سر رانك لاا قووف قال 
رسول الله يهُ: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب» قال: فقلنا : يا 
وو ا إن اهل الات رة و مر قا ا 
JS a Lal Wali‏ و 
الكتاب يقصون عثانينهم ‏ أي اللحى ‏ ويوفرون سبالم أي الشوارب 
- قال #: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا هل الكتاب)”. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله قال: «جاء رجل من المجوس 
إلى رسول الله ييدْ وقد حلق لحيته وأطال شاربه» فقال له النبي LB‏ 
هذا؟ قال هذا في ديئناء قال: ولكن في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفى 
ab‏ ا 

وهذا يقتضي أن تُحقَّق المقصود بحقيقة المخالفة لغير المسلمين 
المنهيّ عنها من قبل الشّارع الحكيم؛ لأننا جميعاً من بني الإنسان» وهذا 
يقتضي التوافق في العديد من الصّفات والسّلوكيات البشرية» فنعرض 
هناما يتعلق بِالتّشْيّه في المطالب الآتية: 


: 117١ وشعب الإيمان8: 0947 قال الهيثمي في مجمع الزوائده:‎ CUT :۳ في مسند مدآ‎ )١( 
«ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر).‎ 
. ۱۱١ في مصنف ابن أبي شيبة۱۳:‎ )0( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ea‏ ب لا 
a ۶ w%‏ و 
المطلب الاول: انواع التشية: 
فَالتَشْيّه asl seas!‏ ال alse eal‏ 
a ۰ 2‏ 2 “دم 5 اام س ^ 
ois go‏ وله نوعان: 
١.التشبه‏ المذموم: وهو قصدٌ مماثلتهم فيا هو من شعارهم ابتداءً 
وكان مستقبحاً في غير الأمور المدنية. قال مفتي مصر مُحَمّد العبامي 
ا اهن ال ا ر ر بان قمر 
كفعلهم من غير قصد Cmte CAE‏ وقد يكون حقيقياً بأن يفعل ذلك 
قاصداً التَّشْبّه مهم» وعلك كل إِمّا أن يتشبّه مهم في محرم أو لاء فإن فعل في 
الأوّل فهو آثمٌ مطلقاً قصد أو لر يقصدء وإن فعل في الثاني إن قصد أثم 
Vs‏ 
۲.التشبه الممدوح: هو ماثلتهم في] لا يكون شعاراً هم قصداً ولا 


وهذا التشبه الممدوح حمل عليه ie BE EEN ye ong Le‏ عبته 
لموافقة أهل الكتاب» فعن ابن عباس # قال: (كان النبى بل بحب موافقة 
أهل الكتاب فيا أم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. 


OPK VN Sl OLS ينظر:‎ )١( 
TAP: في الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية‎ )0( 


Jab Gl gg, —________&A‏ اللحية وحلقها عند الحنفية 
وكان المشركون يفرقون رءوسهم. Boll Jak‏ ناصيته» ثم فرق 
بعد)"» ومعن «موافقة أهل الكتاب فيا لر يؤمر فيه»: أي بشيء من 
خالفته» قال ابن ملك: أي فيما (رينزل عليه حكم بالمخالفة”. 

ونجد تطبيق التَّشبّه الممدوح من تربّت عل يد النَبِيّ يه من فاطمة 
الزهراء رضي الله عنهاء عندما أخبرتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها 
بحكمة طيبة من صناعة التابوت لدفن الميت» فهو أستر في حَق المرأة من 
تفصيل أعضائهاء فكان متوافقاً مع الشّريعة في تحقيق ستر المرأة» فرغبت 
السّيدة فاطمة رضي الله عنها به وأوصت أن يفعل لما عند موتها. 

فعن أم جعفر رضي الله عنها: Coy LLU Spy‏ رسول الله يك قالت: 
يا أسماء, إن قد استقبحت ما يصنع بالنساءء إِنَّهِ يطرح عاك المرأة الثوب 
soled las lye‏ يا بنت زسون الله وك آلا أريك شيعا weal‏ بأرضن 
الحبشة» فدعت بجرائد رطبة فحتتهاء ثمّ طرحت عليها ثوبأء فقالت 
فاطمة رضي الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله يعرف به الرّجل من المرأة 
فإذا أنامت فاغسليني أنت وعلى cet‏ ولا تدخلي علي أحداًء فلا توفيت 
رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها تدخلء فقالت أساء: لا 
تدخل» فشكت أبا بكرء فقالت: Of‏ هذه الخقعمية تحول بيني .وبين dol‏ 


. ۱۸۱۷ :٤ملسم في صحيح البخاري5: 2184 وصحیح‎ )١( 
.۲۸۱۷ ينظر: مرقاة المغاتیح۷:‎ )۲( 


للأستاة الدكتور صلاح أبو الجاع باتع 
رسول الله يه وقد جعلت لها مثل هودج العرومرأ فجاء أبو بكر ذه 
فوقف علل الباب» وقال: يا أسماء» ما حملك أن منعت أزواج النبي كل 
يدخلن عل ابنة Soll‏ وجعلت لا مثل هودج العروس؟ فقالت: 
أمرتني أن لا تدخلي علي أحداً وأريتها هذا الذي صنعت وهي حيّة 
فأمرتني أن أصنع ذلك هاء فقال أبو بكر ك: فاصنعي OO SEAT Ls‏ 

وكذلك وجدنا عمر 5ه إر يجعل إطالة الشارب من التشبه المذموم 
حيث أطال شاربه فعن عامر بن عبد الله بن الزبير: (إنَّ عمر بن 
الخطاب #دكان إذا غضب فتل شاربه ونفخ)”» رغم وجود ظواهر 
YI Ga‏ اديت الان ope‏ للف ن اى وة هه ل (إن Jal‏ 
الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى 
وأحفوا الشوارب)”» فلعلّه حمل النهي من النبي #۶ عن القصد لمشابهة 
المشركين مثلاء وهو لر يكن يقصد مشابتهم. 


OVE ASN في سنن البيهقى‎ )١( 

ASU prea UY)‏ دقان اشع قالع 530 ا#الارصاله روهال لخاد 
عبد الله بن أحمد. وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير إريدرك عمرا. 

(۳) فی مسند البزار٤۱:‏ ۰۳۹۰ قال الميثمي في مجمع الزوائده: 5 «رواه البزار بإسنادين 
في أحدهما عمرو بن أبي سلمة»ء وثقه ابن معين وغيره» وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجاله 
ثقات). 


6ه لس رفع الرية ني قص اللحية وحلقها عند الحنفية 
a « 7‏ 3 
المطلب الثاني: ضوابط التشبه: 
التأمل في عبارة الحنفية يوصلنا إلى ضوابط للتشبه يراعونهاء وهى: 


١.التَشبّه‏ بها هو شعارٌ لهم ومختصٌ بہم» بحيث يتميّزون به عن 
غیرهم: فمن قلّدهم با هو شعارهم تيب هم في سلوکه وتصرفه» قال 
القاري”: «ولا OT ya‏ التشبه الممنوع إا هو فی يكون شعاراً شم 
Mee Least‏ 

". أن لا يكون المتشبه به نما فيه صلاح العباد والخير لهم: فإنَّ ما كان 
بهذا الوصف يكون المسلمون بحاجة له. ولا يجوز لنا منعهم منه: 
كركوب السيارات والطائرات» فهذه من الأمور المدنية لكل البشرية» 
ولا يختص بها قوم عن قوم بل ترجع منفتعها لهم جميعاً. 

قال ابن مازه": «قال هشام: رأيت عل أبي يوسف نعلين محسوفين 
IF VLG eae elas pls‏ قلت: إن سفيان 
وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأنَّ فيه تشبهاً بالرُهبان» فقال: (كان رسول 
الله 4 يلبس التعال التي ها شعر» وأا من لباس COLON‏ فقد أشار 


(1) في مرقاة المفاتیح: .۲۹٤۸‏ 
(۲) في المحيط البرهانيه: ٤٠۳‏ . 
)1 فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (إني رأيت رسول الله يل يلبس النعال التي ليس فيها 
شعر» ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسههما) في صحيح البخاري ٥‏ »:» وصحيح مسلم 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب 3ق 
إل أن صورة المشابهة فيا تعلق به صلاح العباد لا يضر وقد تعلق بهذا 
التوع من الأحكام صلاح العباد» Ob‏ الأرض م لا نمك قطع المسافة 
البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الإحكام»)”. 

ورفض أبو يوسف لكون النعلين بهذا الوصف تشبهاً بالرهبان يدّل 
عن دقة فقهه ورسوخ علمه. فأفيد من كلامه كما ذكر ابن مازه: أن كل 
ما فيه صلاح العباد والخير لهم ما يشترك به البشرء فعلينا الاستفادة من 

“.أن يقصد التشبه مهم» فلا يكفي مجرد صورة المشابهة بالفعل» فإن 
وجود صورة المشابهة في الأفعال حاصلة بين المسلمين وغيرهم؛ لكونهم 
بشرٌ يأكلون ويلبسون ويتعايشون» وليس هذا ممنوعاًء وإنَّ) المنع متعلق 
ies ek leche ea ll yes ces,‏ 
بالعزة» فيفقد حلاوة الإييان» قال ابن نجيم": «اعلم Ged of‏ بأهل 
IS Bo SPY CLS‏ شيءٍ فَإنّنا كل ونشرب كما يفعلون. إلا ال حرام 
هى الشبه فا كان عدوا وفع gold 0 SS IAS ate) ay Lets‏ خان 
في cr)‏ الجامع الصغر» لأن قضية المشنه متعلقة بالاعتقاد والقلب 


:0 والسئن الكبرئ للنسائى‎ » 5٠ وصحيح ابن حبان 4: 4لا وسنن ابي داود ؟:‎ ٤ ry 
La pb 9 ENA 
YYY 04 cAI bg glug VV EV GL decay TYE :١راتحملا ينظر: رد‎ )١( 


() في البحر الرائق7: .١١‏ 


5 رفع الرية ني قص اللحية وحلقها عند الحنفية 
لا بالأفعال» وذكر الأفعال فيها إظهار لما عليه الاعتقاد والقلب» فإن لر 
يكن به اعتقاد ولا قصد فلا عبرة حينئل بالفعل. 

وعلّق ابنُ عابدين” عل التّقل السّابق عن ابن مازه: «وفيه إشارةٌ 
ا الاق joel‏ الفعل: أي صورة الا ب ف 
أن النشه نالفل بلا قد ل س 

؛.أن يكون التَْبّه بغير المسلمين ابتداءً قبل أن يصبح عرفاً وعادةً 
بين المسلمين» فبعد أن ينتشر الفعل في المجتمع يكون حينئذ فعلّها 
للعرف لا للتشبه بغير المسلمين» كا حصل في لباس البنطال والقميص 
والبدلة والقرافة وغيرها في هذا الزمان» فمّن لبسها ابتداءً تشبهاً بغير 
المسلمين» كان واقعاً في التَّشْبّه المنهىّ عنه. لكن فيم|ا بعد أصبحت هي 
العرف الشّائع في بلاد العرب عموماًء ولريَعُد يخطر بالبال عند لبسها 
التَشبّه بالغرب» وإِنَّا أصبحت زِيّ المجتمع» قال ابن حجر”: «وإنَّ) 
يصلح الاستدلال بقصّة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة" من 
شعارهم» وقد ارتفع ذلك فيا بعد» فصار داخلاً في عموم المباح». 


.57 5 :١راتحملا في رد‎ )١( 

(0) في فتح الباري VN ١‏ 

(۳) عن أنس بن مالك ك قال #5: «يتبع الدجال من بود أصبهان» سبعون ألفاً عليهم 
الطيالسة» في صحيح مسلم؟: 5715. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع i‏ 

.أن لا يكون التَّشبّه هم بالفجور OU Fails elias‏ القبيحة, 
وهذه الأفعال متعددة وكثيرة ومنها: شرب وأكل المحرمات» وكشف 
العورات» وإشاعة الفاحشةء قال الحصكفيٌ”: «التَشْبّهِ مهم لا يُكره في 
iG‏ شىء بل ف المذموم» وفيا يقصد به Macey‏ وقال ole cpl‏ : 
«ويكره التشبه بهم -أي النصارئ - في المذموم وإن (ريقصده». 


(۲) في رد المحتارا: .1٤۸‏ 


وه ب وفع لرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
ت 24 

المطلب الثالث: حالات التشبه وحكمها: 

١.يكفرٌ‏ بالتشبه بقصد التعظيم للفعل والاستخفاف في الذّين» 

اع هوا اور ا و ی 

كفر» قال الجصاص: «الاستهزاء لثيء من الشرائع كفر»”؛ لقوله تعالى: 

- Sag و يرسق 2 عو‎ eS PF 

(قل أبالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتَم تَسْتَهُرِئُونَ)[النور: 15].قال قاضي 
Z w eo‏ 1 

خان": «رجل اشترئ يوم النيروز شيئا إريشتره في غير ذلك اليوم» إن 

أراد به تعظيم ذلك اليوم كا يعظّمه الكفرة يكون fy LAS‏ فعل ذلك 

لأجل السّرف والتّنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفراً». 

cyt pel tell dal gd ab CEA [Lo poll nas htc Jl 5 

القصد للتشبه فيا هو من شعار غير المسلمين» وفعله ابتداءً قبل أن 

يصبح عادة للمجتمعء ور يكن نما فيه صلاح العباد» حت لا يقع في 

الإثم» قال المهدي الحنفي": «ومعنئ فهو منهم: أَنّه كافرٌ مثلهم إن تشبّه 

ہم فيا هو كفرٌء كأن عظم يوم عيدهم تبجيلا لدينهم أو لبس زنارهم أو 

ماهو من شعارهم قاصداً بذلك التشبه استخفافاً بالإسلام» کا قیده به 


OVAL gO) 
OVA: في الخانية‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 
أبو السعود والحموي علل «الأشباه»» وإلا فهو مثلهم في الإثم لا 
الكفر). 

“'.يُستحبٌ ترك المشاببة في حالات» منها: ترك dale‏ غير المسلمين 
في يوم أعيادههم ومناسباتهم المشهورة وإن اعتاده المسلمون؛ لما فيه من 
الشبهة» فلا ياثل النصاركئ في أعياد رأس السنة في عاداتهم وأفعالهم 
تنزهاً عن JE elects eal‏ قاضي خان”©: «وإن أهدئ يوم الو 
al‏ إنسانٍ شيئاً وإ ريرد به تعظيم اليوم وإنَّ) فعل ذلك عل عادة الاس لا 
يكون كفرا» وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم 
ولا بعدة وآن ترز عن النسنه بالكفرة)””. وكلمة: (ينبغي) تفيد أَنَّه 
use Sl ees‏ 

٤‏ بباح التَشيُّهِ إن لم يتوفّر فيه أحد الصّوابط السّابقة في التّشبّهِ بغير 
المسلمين» فإن إر يكن الفعل المتشبه به شعاراً هم: كاستخدام الكمبيوتر 
OLS Ly copelall pe atell wee Jol oll dls walt,‏ 
الفغل: ws Lash ahah!‏ منتشراً في المجتمع المسلم كلبس جورب وحذاء 
فوقه أو لبس بدلة مع قرافة لحا وأشباهها فإنَّه من المباحات إن إر يقصد 


التشبه بهم. 


. ٥۷۸:۳ في الخانية‎ )١( 


(۲) ينظر: البحر۸: 0٥١‏ . 


5 ل وفع ايرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
0 اه 

المطلب الرٌّابع: التَشْيّه في اللحية: 

وبعد هذا التقرير لفكرة التَّشْبّهِ بغير المسلمين» فم| هو الحكم الذي 
اله اة فى Gl‏ وان ete) Lec tle tly‏ وولزسنا أن نطق 
Jat all‏ الات ‘IM geull the Gel atl the dL‏ 

e e‏ دلواي 
رجال الدين من اليهود والنصارئ والوثنيين وغيرهم يشيع بينهم اللحية 
وإطالتهاء ويظهر أن المندينين منهم يميلون إلى اللحية» والعوام منهم 
في ذلك؛ لا سيما هذه الأيام فقد شاعت موضعة إطلاق اللحية عند غير 
المسلمين في أوروبا وأمريكيا واستراليا. 

وبالتالي فاعتبار إطالة اللحية أو حلقها شعاراً هم متفاوت بينهم» 
فلم تعد صورة الفعل بالحلق والإطلاق فيها مشابهة أصلاً. 

وآمّا ضابط القصدء فيلزم منه أن يكون الإثم إن كانت صورة 
الفعل موجودة وهو قصد التَشْبّه بهم فيه وهذا يقتضى أنْ مَن أطلق 
لحيته تشبهاً برجال الدّين منهم فهو آثم؛ ومّن حلق لحيته أو Le pad‏ 
تشبهاً بغير المسلمين آثم أيضاً؛ لوجود العلّة وهي قصد التشبه. 

وأمّا ضابط تحقق الفعل ابتدائ» فهذا يقتضي أنَّ مَن تشبه بالحلق أو 
التقصير ابتداءً هو الآثم» ولكن بعد شيوع هذا الفعل في المجتمع 


۷ ee es 
وصيرورته عرفاً شائعاًء فلم يعد يُفعل للتّشْبه أصلاً وإِنَّا لكونه عرفاً‎ 
للمجتمع» فيسقط إثم التَشبّه؛ لفقدان علّة التشبه؛ لكونه عرفاً.‎ 

Liles Ul,‏ صلاح العباد» فلا تدخل اللحية تحته. 

Cal ad dell Jess WU cy godly tol all als LI, 

فتحصّل نما سبق: عدم وجود صورة مشابهة الفعل في حلق اللحية 
أو قصّهاء وشيوع الحلق والتقصير في المجتمع المسلم بحيث صار عرفا 
هم» فمن هذين الجانبين لا يعتبر التَّشبّه ولا يؤاخذ به. SUB oe Ely‏ 
قصد التَشْبّهِ بغير المسلمين فهو آثم سواء كان في الحلق أو التقصير. 

وبتطبيق حالات التَّشْبّه وأحكامها يكون من A Lad‏ بغير 
المسلمين في حلق اللحية وتقصيرها مُستخفاً ومُستهزتاً بالإسلام يخشى 
عليه الکفر؛ لآن هذا حکم کل من يستهزئ بحکم شرعي کا سبق - 
ويكون آث) بقصد التَّشبّهِ مهم بالحلق والتقصيرء J Oy‏ يقصد التشبه 
lige eg ee INGE eis oes‏ 

وبهذا يتقرّر: أن المشابهة بنفسها بغير المسلمين بغير قصد لا تصلح 
SET‏ سبباً للوجوب الذي يترتب عليه العقاب بالنّاره قال ابن حجر" 
في اتخاذ الأواني من الذهب: «وقيل: العلّة في المنع التشبه بالأعاجم» وني 


.48:٠١ فتح الباري‎ )١( 


4 ب رفع لمرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله» ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك». وقال 
حرملة في الشرب في آنية الذهب: «النهي فيه للتنزيه؛ لأنَّ علته ما فيه من 
التشبه بالأعاجم)"» وهذا صريحٌ من ابن حجر آن علّةَ المشاببة مدارها 
على كراهة التنزيه» وهي خلافٌ الأوكء فينبغي أن لا Godt‏ هذه 
القضية كثيراً» والله أعلم. 


.15 :٠١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج خم 


المبحث الثّالث 
من جهة مخالفة المروءة 
bag MUST INGO tious Wa lng iad Sls (os es‏ 
لغة واصطلاحاً» ومكانة المروءة» وأثر المروءة في المذهب الحنفي» وعلاقة 
اة نالروف طالب اة 


المطلب الأول: تعريف المروءة لغة واصطلاحا: 

فالمروءة لغة: كال الرّجولة» والمرأة مؤنث والمرء هو الرّجلء 
ويطلقان علل البالغ ا وهى (PASS‏ فیجتنب عمل شىء 
يوجب تنزل قدر الإنسانية عند أهل الفضل والكمال”. 

واعتبرت المروءة كمال الرّجولة؛ لجمع صاحبها أفضل الصّفات 
)١(‏ ينظر: المغرب7: 777» ولسان العرب :١‏ ٤٠١٠ء‏ والمحيط في اللغة ۲: ٤٤١‏ . 


0 ينظر: مختار الصحاح ص”757؛ ولسان العرب١: 10g‏ 
() ينظر: درر الحكام:: /5017. 


٠6‏ لح وفع المرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
التي يتحلّها به الرّجالء وكانت بمعنئ الإنسانية؛ لتوفر أكمل صفات 
ager at ole ols «ks ols‏ جر بو اة ع 
الكمال. 

اا acer‏ ا 

آداب نفسانية تحمل مراعاعها الإنسان عل الوقوف: عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات”. 

أو هي قوة للنفس مبداً لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة 
للمدح شرعاً وعقلآوعرفاً". 

أو أن لا يأتي ما يعتذر منه ما يبخسه من مرتبته عند العقلاء. 

lS sre التفسن عر الأدنامن وما يشينها‎ Glee gl 

أو المت pals Vy GL eg ed‏ الكت eh‏ 
الارتفاع عن كل لق دنيء". 

أو هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذَّم عرفاً: كترك 


.497 ينظر: المصباح 7: 079» وقرة عين الأخيارلا:‎ )١( 
.7١١ :١تافيرعتلا ينظر:‎ )5( 
.47 ينظر: البحر الراكئق/ا:‎ )"( 
14 لمرو‎ jos )طز‎ 9 


ca‏ لا 
الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافياًء وعلل ترك ما فعله من مباح 
GB ged! dbus ISIS Be bey‏ 

فا م هله Onl‏ ارود ی Gd GSN G‏ 
والسّلوكيات السّوية والنّصِدّفات الفاضلة على حسب العرف في ذلك 
OL‏ والمكان» فكل ما ينقص من مرتبة فاعله في مجتمعه ل بمروءته. 


(۱) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص٤٤٠‏ وقواعد الفقه ص۹١۷٤‏ . 


5ل سس إزفع الهرية في قصّ اللحية وحلقها غند الحنفية 
المطلب ‘GLI‏ مكانة المروءة: 

يدور معنى المروءة في القرآن والحديث والآثار وكلام السلف the‏ 
ا ت سَبَّق إيراده في التعاريف اللغوية والاصطلاحية للمروءة. 

فمن القرآن: 

قوله تعاك: [إِنَّ الله يَأمْرُ بالْعَدل وَالإِحْسَانٍ وإيتاء ذِي all‏ 
aly eles Fi oF oe‏ وَالبغي)[النحل: ۹°« ندر هذه الآية ile‏ 
Pd eee aslo‏ التي ينبغي للمسلم أن يتحل بهاء 
ويترك ما سواهاء قال المحسن: «قد فرغ الله كلك لك منها ثم قرأً: “il ON}‏ 
َأَمْرُ بالْعَدَل وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْقرََى وَيَنْمَى عَنِ الْمَحْسَاء BEANS‏ 
و هذه المروءة). 

LM yey 


فعن أبي هريرة» قال #: «كرم المرء دينه» ومروءته عقله» وَحَسَبه 
خلقه»"» فظاهر المروءة عند الناس حسن الزي» وجال الحال» والتوسّع 
في الطعام والإطعام» وهذه أحوال من اتسع في المال فيمكنه ذلك» فكان 
النبي كل أخبر أن المروءة هو العقلء وقد يكون العاقل موسعاً عليه 


.٤٥ص ينظر: المروءة‎ )١( 
وقال الحاكم:‎ cV\Y والمستدركا:‎ cYA\ NE tel ومسند‎ «TTY صحیح ابن حبان؟:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا 
eal sls‏ فإذا كمل عقل المرء ت مروءته» وذلك أن المروءة اشتقاقها 
من المرءة والمرء gh Pali pall sla ale G8 EL OLY, cL GM‏ 
لأن به يتميّز عن الحيوانات ويعقل نفسه عن كل خلق دنيء» ويكفها عن 
شهواتها الرديّة وطباعها الدنية» ويؤدّي إلى كل ذي حق حقه من الحقٌّ 
git,‏ 

Gl oy Ue oes‏ طالب خ4 J‏ 8 مَن عامل الناس فلم يظلمهم 
وحدثهم فلم یکذہم» ووعدهم فلم يخلفهم. فهو من کملت مروءته» 
١‏ و ع و 9 
وظهرت عدالته» ووجبت أخوته؛ وحَرمّت غيبته)”. 

وعن عمر #ه قال #5: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة» وهو ذو 
Ur ell‏ وعن أبي بكر الصديق 4 قال #: «تجافوا عن عقوبة ذوي 
المروءة ما إر يكن حداً)*, أي لا تؤاخذوه بذنب ندر منه لمروءته إلا في 
حدٌ من حدود الله تعالى» فَإنَّهِ إذا بلغ الحاكم وثبت عنده وجبت إقامته". 


. ٠٤:١ ينظر: معاني الأخبار للكلاباذي‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الزرقاني عل الموطأ 04:4 

E OD 

() في شرح مشكل الآثار: .٠٠١‏ 

(5) في مسند الشهاب١:‏ ؟5757» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 787: رواه الطبراني في 
الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري وهو ضعيف. 

(5) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير!: /77. 


54 ب وفع الرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 

دروي عن الي أنه قال لرجل من ثقيف: «يا أخا ثقيفا ما 
المروءة فيكم» ؟ قال: إصلاح الدّين وإصلاح المعيشةا وسخاء التّفس] 
وصلة الرحم. فقال #: «كذلك هو فينا»”. 


ومن الآثار: 


قال es? 1S os‏ المؤمن 485 (LS 4039 Gol‏ ومروءته خلقه)298 
حر Kewl SIEVE Jeet dey Ml bee‏ 


وقال ابن BS gree‏ ١اومّن‏ خضع لغني ووضع له نفسه إعظاماً له 
cals (aes‏ ذهب ثلثا مروءته وشطر دینه)"» حيث gle‏ زوال 
المروءة بتعليق القلب بغير الله تعالى» والطمع فيم| عند غير الله تعالن. 


N00 WelI VI dey VA pe والمروءة‎ COV في إصلاح المال ص‎ )١( 

(0) في C104 Ub ll‏ وسنن الدارقطنی EW 1S‏ والسئن الكبرئ للبيهقى ,3759:٠١‏ 
وقال البيهقي: هذا الموقوف إسناده صحيح. 

(7) في شعب الإيهان :٠١‏ 007» وقال العجلوني في كشف الخفاء ؟: 14177: ١‏ وللبيهقي أيضًا 
ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة؛ نزلت به؛ فإنم| يشكو ربه» ومن دخل على غني فتضعضع له 
ذهب ثلثا دينه» ومن قرأ القرآن فدخل النار فهو ممن اتخذ آيات الله هزوًا. وللطبراني في 
يشكو مصيبة نزلت به؛ فإنما يشكو الله تعالى» ومن تضعضع لغني لينال ما في يده؛ أسخط الله 
- وني لفظ مما في يديه فقد أسخط الله كك ومن أعطى القرآن فدخل النار أبعده الله. وفي 
لفظ: لينال فضل ما عنده؛ أحبط الله عمله. قال في المقاصد: وهما واهيان جدًا؛ حتى إن ابن 
الجوزي ذكرهما في الموضوعات؛ لكن قال الجلال السيوطي في التعقبات: وإريصب في ذلك 


168 cas 
oe قال معاوية ذك: «المروءة في أربع: العفاف في الإسلام,‎ 
مه‎ lati زوفو اننا لبس سمل لمرو‎ GAN eae « JUL 

اللو كات ال والصفا ف Bdge!‏ 

ومن أقوال السّلف: 

قال الأحنف: «المروءة أن تصبر علل ما غاظك وتصمت عا عندك 
lb, Cubes ret age‏ «الفقه ى :الدين والصّين عل النواتت ويد 
الوالدين»)”. 
al oct Li pall Ol jor gy dae JEL‏ حلا بن ie gM‏ فيز 
وأي شيء المروءة» قال: أن لا تفعل شيئا في السرّ تستحي منه في 
العلانية)9. 

وقال إبراهيم النخعييٌ: اليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق» 
ولاسرعة ة JM gob‏ 


فقد رواه البيهقي عن ابن مسعود وأنس بلفظ: من دخل على غني فتضعضع له؛ ذهب ثلثا 
دينه. قال في كل منهم| إسناده ضعيف). 

.40 المروءة ص‎ )١( 

0 في المروءة ص79. 

(9) في المروءة ص57 . 

(5) ني المروءة ص5 0. 

(6) في المروءة ص۷۸. 


5 ب رفع ايرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 

ومن خلال هذا العرض للأحاديث والآثار والأقوال في المروءة 
UT ses‏ متفاوتةٌ من زمن إلى زمن » ومن مكان إلى مكان؛ لأنَّ مدارها 
le‏ العرف» فكل واحدٍ عبّر عنها عل حسب عرفه في أكمل الأخلاق 
lel ily ol Reilly‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 
المطلب الثالث: أثر المروءة فى المذهب الحنفى: 

المتتبع لفروع المذهب الحنفية يظهر له الأثر الواضح للمروءة في 
بعض الأبواب الفقهية: كقبول الشهادة» وهيئة المسلم كاللباس» 
وتصرفاته في كيفية التعامل مع الآخرين ومراعات مشاعرهم. 

فكثير من التصرفات تكون حسنة ومقبولة في مجتمع ومعيبة ومنكرة 
في مجتمع آخرء ولا سبيل لنا لمعرفة ذلك إلا من خلال النظر في عرف 
ذلك المجتمع» فالحال في اللباس والتصرفات لا يختلف عن الحال في 
الكلام» فعادة نرجع لتفسير مراد المتكلم من كلامه عل حسب عرفه. 

فالمروءةٌ هي الميزان للعرف الممدوح من المذموم في التَّصحِّفات 
الصّادرة من المسلم» فما كان من التَّصِّ فات ممدوحاً عد من المروءة» وما 
كان منها مذموماً عَدَّ من خوارم المروءة. 

eee elo,‏ فتأخذ المروءة حكم العرف في 
التأثير عن الأحكام الشرعية» والعرف من الجانب التطبيقي للحكم 
الشرعي؛ لأتالحكم الشرعيّ له طرفان: طرف في كيفيّة استنباطه» ويكون 
بأصول الفقه» وطرف في كيفيّة تطبيقه ويكون برسم المفتي. 

وهذا الترتيب يعطي للأحكام الفقهيّة ميزةً عظيمة جداً بمراعاة 
قواعد رسم المفتي عند تطبيقهاء فيتحقق العدل المطلوب» والطابقة 


A‏ وفع ارية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
المرجوة» قال ابن عابدين": «وكثيدٌ منها ما يبينه المجتهد عل ما كان في 
عرفٍ زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله 
iby NGI‏ قالوا في شروط الاجتهاد: إِلّه لا بد فيه من معرفة عادات 
الاس 

فكثيدٌ من الأحكام تختلفٌ باختلانٍ الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله. أو 
لحدوثِ ضرورةء أو فساد أهل الزّمان بحيث لو بقي الحكم عل ما كان 
عليه أَوّلاً للزم منه المشقة the Sid day SH alld, epg ais‏ 
التَخفيف والتّيسير ودفع All‏ 5 والفساد؛ لبقاء العالر علك أتمّ نظام 
وأحسن إحكام». 

ASM Sol gd lh Bad ge SLU EY lal Jus 
يمير به بين الصّادق والكاذب»‎ cyl وفقه في نفس الواقع وأحوال‎ 
بين هذا وهذاء فيعطئ الواقع حكمّه من‎ Gil ai والمحق والمبطلء‎ 
للواقع.‎ WE Coty الواجبء ولا يجعل‎ 

وكذا المفتي الذي يفتي بالعرف لا بذ له من معرفة الزمان وأحوال 
هله ومعرفة أن هذا العرف حاص أو عام وأنّه غالفٌ للنْصٌّ أو لاء ولا 
بد له من التَخرّج shal ge‏ ماهر ولا يُكفيه عَرَدُ حفظ المسائل 


.177 :7 في نشر العرف‎ )١( 
.1757 في نشر العرف7:‎ )0( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
EEO aa IL oS‏ 
فكذا المفتي. 

ولذا قال في آخر gall da)‏ لو أن joi‏ حفظ جميع كتب 
أصحابنا Os gall Gals of WY‏ حتئ يبتدي إليها؛ لأنّ كثيراً من المسائل 
تاب عنه عن عادات al‏ الزَّمان فيا لا تالف الشّريعة». 

وإِنَّ أكثر قاعدة من الرسم تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَّظرٌ إلى 
عرف المجتمع» فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانِ على 
ما حسب ما يقتضيه عرف الناس» قال الجوينيٌ”: «والتعويل في 
التفاصيل علل العرف» وأعرف الاس به أعرفهم بفقه المعاملات»؛ لأنَّ 
العرف من ال جانب التطبيقيّ للفقه» وليس من الجانب الاستنباطيّ 
للحكم كا يظنّه عامّة المعاصرين» ومَرَد العرف إلى أمرين: 

١.فهم‏ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها 
معاني معيّنة تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامّاً يشمل 
غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر 
والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند إطلاقها علل إرادة لحم البقر والغنم 
لا الطيور مثلا» فإذا قال شخص: والله لا آكل لحأًء ثمّ أكل دجاجاً لا 


.517 :١١ينيوجلل المطلب‎ ale GO) 


١‏ رفع الرية ني قص اللحية وحلقها عند الحنفية 
GV cece‏ و اا لیت مو ا ره 
المتكلّم من كلامه؛ وقس عليه. 

؟.معرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من 
الشارع الحكم» والعرف لا يغيّر الحكم لكن الحكم مبنيٌ عل le‏ 
وهذه العلّة تحتاج إلى محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا gfe‏ تطبيق ذلك» 
مثاله: أنَّ الحكم عدم قبول إلا شهادة العدلء كا شهد القرآن: Se}‏ 
35.45 مِنَ الشَّهّدَاء)[البقرة:787]. والعرف يُساعدنا في معرفة 
العدل» ففي زمن أبي حنيفة 5 إريحتج للتّركية في العدالة؛ لأنَّ النّاس 
عدولء وني زمن الصّاحبِين تغرّرت أحوال الناس» فنحتاج لتحقق علّة 
الحكم من العدالة بالتّركية» فمّن إريكن عدلاً لا تُقبل شهادته. هذا هو 
الحكم» ولكن كيف نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البنّة فلا يكون مُعْبّراً 
للحكم 20 dul Ge‏ ولا تستنبط به الأحكام (Ly Lal‏ هو معرّف 
للحكم ببيان مقصود اللمتكلّم من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة 
الحكم. 

وك celle fall Of‏ الك انوس عا بام Geol Sb‏ 
كل حكم أن نتعرّف عل ade‏ أوَّلاَ ثم ننظر هل المحل مناسب لما أم لا؟ 
فإن إريكن مناسباً لها فإن الحكم لا يطبق هنا. 


ee‏ ا 
وبالتالي تندرج المروءة تحت نوعي العرف؛ لأنَّ المروءة إذا كانت 
متاح apse gee‏ اح روي ESOS‏ 

تساعدنا المروءة للوصول إلى ما تكلّم به المتكلّم ف حرسي رحس 
el eats‏ أنه بىء مذمومٌ. 

وإن كانت المروءة متعلّقة بالتّصٌّفات والهيئات فهي داخلة فيمعرفة 
صلاحيّة المحل لعلّة QS‏ حيث تساعدنا المروءة في معرفة أن مثل هذا 
التصرّف والهيئة حسنة في المجتمع فتكون مستحبة» أو هي مذمومة 
iste ee‏ وا و ا ا 

يمتنع عن الكذب ولا يُبالي بكلام النّاس عليه» فيكون متها في شهادته. 
Slain) aun‏ ع ردنا ee NG aay‏ ا 
من الأفعال المستخفة؛ لأنّه يسقط المروءة فلا يتحاشى عن الكذب” فا 

يخل بالمروءة يمنع قبول الشهادة وإن إريكن محرماً"-: 
البول عن الطريق بحيث يراه النّاس. 
والأكل على الطريق 
والمثي في السوق بالسروال وحده. 


.١5/ ينظر: الاختيار؟:‎ )١( 


١‏ د د د وفع اليرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
ومد رجله عند الناس. 


وكشف رأسه في اموضع بعد قله شا وشو أدب رقاو 
وحياء. 

ومصارعة الشيخ الأحداث في الجامع. 

وسرقة لقمة. 

والإفراط في المزح المفضي oll‏ الاستخفاف. 

وصحبة الأراذل. 

itd, Blew 

ولبس الفقيه قبَاء. 

lH ool; 


ونبّه ابن نجيم" على اشتراط الإدمان في خوارم المروءة حت لا 
Goals Ls‏ 


.5٠١ ينظر: البحرلا: 47» ومجمع الأغبر؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج الا 


المطلب الرّابع: علاقة اللّحية بالمروءة: 


ع لعا فا سي انالوم ملتسي لمارف أرقي لقان عرق 
الممدوح من المذموم» ومرد المروءة إلى الأمور المباحة» فيكون للنّاس 
استحسان بعضها أو استقباحه عل حسب ثقافتهم وعاداتهم» والشريعة 
المطهرة اعتبرت مثل هذا اللاستحسان والاستقباح» قال ابن مسعود ظله: 
es cA at sla)‏ فيلو hte‏ الله ان ر وار اجا 
قبيحاً فهو عند الله 0 ceed‏ 

4 Ze ez ع‎ 5 

وتطبيق هذا الأمر علل اللحية حلقا أو قصًا يدخلها في دائرة الأمور 
المستحسنة أو المستقبحة في المجتمع» فإن كان حلقها أو قضّها مستقبحاً 
تكون مذمومة» فيكره الحلق أو القصّ عل مقدار الاستقباح له في 
المجتمع» ولا تقبل شهادة الحالق أو القاصّء وإن إريكن حلقها وقصّها 
مستقبحاً في المجتمع فلا يكره الحلق أو القصّء وتقبل شهادة الحالق 
لقا ا 

وهذا الأمر يجعل حكم اللحية متفاوت من مجتمع لمجتمع» ففي 
المجتمعات التي يستقبحون ذلك يكره. والمجتمعات التي لا تستقبح 
هذا لذ كرك الا اك و اراس اس وا ا علقت el‏ ف 


)١(‏ في مسند أحمد١:‏ ۹ ومسند الطيالسي ص" والمعجم الکبير۹: ١١٠١ء‏ وغيرهاء 
وقال في كشف الخفاء 7: :77١‏ وهو موقوف حسن. 


لس وفع اليرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
فيختلف حكمها علل حسب العرف» ومقياس المروءة فيه. 

وأجاب بهذا مفتي دمشق العمادي (ت١1١١ه)‏ عندما سئل: في 
شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا ؟ فقال:«إر أجد نقلاً صريحاً في 
المسألة مع ضيق الوقت وكثرة الأشغال» فإن كان حلق اللحية يخل 
بالمروءة يمنع القبول وإلا فلا»”. 

وما قاله الععادي في اللحية قال مثله عبد الحليم اللكنوي في تغطية 
الرس في الصّلاة حيث أرجعها للعرف والمروءة» فقال: «ثكره الصلاة 
بدون العامة في البلاد التي عادة سكانها مجم لا يذهبون إلى الكبراء 
et‏ ا وأما في البلاد 
التي لا يعتادون فيها ذلك فلاء وقد اشتهر بين العوامٌ ols of ALY! ote‏ 
غير متعمم والمقتدون متعممين فصلاتهم مكروهة» وهذا أيضاً خرق من 
القول لا دليل عليه» فاحفظ)”. 

وهذه الطريقة في تقرير الأحكام jus‏ عل رسوخ قدمها في 
النَخرِيج» وإرجاعهما المسائل إلى أصول بنائها عند الإفتاء بهاء وهذه هو 
الفقه حقيقة» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية١:‏ 774 وسيأتي مناقشة ابن عابدين له» 
ومناقشة الباحث لابن عابدين. 
by (1)‏ نفع المفتي والسائل ص /7. 


للأسبتادالدكتورضلاح أبو الجا ل 


Coed!‏ الرابع 
التشبه بالنساء في حلق اللحية 

يجدر بنا قبل بيان علاقة التّشبّه بالتساء في حلق اللحية أن نعرض 
ا مقصود بالتّشبهه والمنع من التشبه في السنة» وحكم التشبه بالنساء عند 
الحنفية» وعلاقة التشبه بالنساء بحلق اللحية في المطالب الآتية: 
المطلب الأَوّل: المقصود بالتّشبه بالنّساء: 

lI بالا‎ Jl SN ats ga ا عة اا‎ o pail, 
والزّينة والأفعال والكلام لا التّشبه في أمور الخير.‎ 

ففي اللباس والزّينة:بأن يلبس الرّجل الملابس التي تختصّ بالنساء 
مثل لبس المقانع والقلائد والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما 
ليس للرجال لبسه» وكذلك تتشبه النساء بالرجال بأن تلبس ما يلبس 
الرّجال كلبس النعال الرقاق والمثي بها في محافل الرّجال ولبس الأردية 
والطيالسة والعمائم ونحو ذلك ما ليس لمن استعماله”. 


.5١:77يراقلا ينظر: عمدة‎ )١( 


ا وفع الرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
وتعين أن هذا اللباس fae‏ بالرجال JS Bd feel LEN sf‏ 
قوم» فمن جهة الشَّعَ يشترط ستر العورة للرجل ما بين السرّة والركبة 
وما جاوزه فالحكم فيه للمروءة» وللمرأة يشترط ستر العورة وهي جميع 
جسمها إلا الوجه والكفين بلباس لا يصف الأعضاء وما جاوزه 
فا حكم للعرف» فتبن Le OF‏ تجاوز ستر العورة لكل من الرّجل والمرأة 
نحتكم فيه للعرف» JS Gold 004 G pally‏ منهماء قال العينيٌ”: اوهيئة 
اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل بلده فربًا قوم لا يفترق زى 
نسائهم من رجاهم» لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار»» وهذا 
صريح من العيني بأنَّ هيئات اللباس المختلفة مسألة عرفية» فيلزمنا أن 

لا نشدّد فيها طالما تحققت الشروط السابقة 
وني الآفعال والكلام:بآن يفعل الرّجل الأفعال التي هي مخصوصة 
بالنساء كالانخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام والمثي”. 
والانخناث: وهو التثني PSAs‏ والاسم الخنث بالضمء ومنه 
شع E N‏ وا کب اعت cok, ie. is‏ في كلامه 
الى تكلم يعلض هو الذي Lin SE, aLaly Ghat GL a2‏ 
ا ور igs:‏ المذموم الملعون لا الأوَّلء ويطلق المخنث 


se) في عمدة القاري۲۲:‎ )١( 
“en ينظر: عمدة القاري77:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج WV‏ 
be‏ الذي يؤت ويلاط به . 

ا اق ا wy cb‏ رک ولان 
عبن ذلك بالتّدريج» فإن إريفعل وتمادئ دخله الذَّم» ولا سيم إذا بدا منه 
ME bb‏ 

وأسوأ الأفعال من الرّجال والنساءالتي يستحقان عليها الد 
والعقوبةء هو الرّجل الذي يؤتي من دبره» والمرآة التي تتعاطى السحق 


بغيرها من MeL‏ 


(1)خظر؟ عمنة EY TYG I‏ 
(۲) ينظر: عمدة القاري ٤١:۲۲‏ . 


ل وفع المرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
Bate, 2 a 0‏ 

وروت غات ع شي ANG Lise God ja WS‏ 
وتريد من كل واحدٍ منهما أن يبقئ عل الهيئة التي خلقهالله عليها؛ ليؤدي 
الوظيفة المناطة به» ومن هذه الأحاديث: 

دعن . اين عباس کا قال: «لعن رسول الله Cgc IE‏ من 
الجا الو لهات pe‏ الا اة 

قال القارق":7المتشبهين..بالساء-مق” الر جال فى الزئ. واللباس 
وا لمخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات.... 
والمتشبهات بالرّجال من النساء: زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها 
LILY‏ وعلاً» فإِنْ التشبه بهم محمود). 

ورعن ان غاس غه قال: el‏ ال cle AM eye Cate BE‏ 
والمترجلات من النساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم)”. 

وقال العينى“: «والمترجلات أي: النساء الشبيهات بالرّجال 
المتكلفات في الرّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنثين؛ لأنَّم المتشبهون 
اتسا 


(۱) في صحیح البخاري ۱١۹:۷‏ . 
(۲) في مرقاة المغاتیح ۷: ۲۸۱۸. 
(۳) في صحیح البخاري ۱١۹:۷‏ . 
(:) في عمدة القاري 7: .١5‏ 
)0( ينظر: عمدة الرّعاية7؟؟: 47. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع خلا 

ومع أخرجوهم من بيوتكم: أي من مساكنكم ومن بلدكم» فعن 
أبي هريرة ظك: (أن النبي و أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء 
فقال النبي #5: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله» يتشبه بالنساءء فأمر به 
فنفي إلى النقيع» فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني بيت عن قتل 
(eval‏ 

لا.وعن ابن أبي مليكة» قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: (إنَّ امرأ 
تلبس النعل» فقالت: لعن رسول الله ويدار جلة من النساء)”. 

والرجلة من النساء: المتشبهة ني الكلام واللباس بالرجال» ويقال: 
كانت عائشة رجلة الرأي أي رأيها رأي الرجال؛ فالتشبه بالرأي والعلم 
Op gale ne‏ 

5.وعن أبي هريرة» قال: «لعن رسول الله ##الرّجل يلبس لبسة 
المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرّجل)*. 


Orr 


)١(‏ في سين أي داود؛: VAY‏ وسنن الدارقطني7: 249 والنقيع ناحية عن المدينة وليس 
بالبقيع. 

(0) في سئن أبي داود : »6٠‏ ومسند البزار۱۷: ٥ :\ POLI Carty chs‏ وقال القاري 
في مرقاة المغاتيح۷: ool! SYA‏ حسن. 

() ينظر: مرقاة المفاتيح/: 7/1775. 

)€( 3 سنن أي داود٤: 6٠١‏ والسنن (SSI‏ للنسائي۸: ۹۷« وصحيح ابن حبان7١:‏ 
١‏ ومسند أحمدة »1١ :١‏ والمستدرك: ١5‏ ؟» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


6 ب وفع الرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 

.وعن عبد الله بن عمرو #د قال ك: اليس منا مَن تشبّه بالرّجال 
من النساء» ولا من تشبّه بالنساء من الرّجال»": أي لا يفعل ذلك من 
هوه أشتباعنا المقتفين لآنازناه: 


(1) ق مسد أحيد »١ 11١1‏ والمعجم الكبير1١: »55١‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد/: 
٠‏ «رواه أحمد. والحذلي لر أعرفه» وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصارء وأسقط 
الهذل المبهم» فعلل هذا رجال الطبراني كلهم ثقات). 

(0) ینظر: التیسیر بشرح الجامع الصغیر۲: ۳۲۹. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج N‏ 
المطلب الثالث: حكم التشبه بالتساء عند الحنفية: 

إن حال الَشبّه بالنّساء لا يختلف ge Les‏ حال المروءة في كونب 
يندرجان تحت العرف» فهي أحد مفردات العرف الذي نحتكم إليه - كا 
سبق الكلام في المروءة -. 

ومن المعاني المقصودة في الشريعة المطهرة هو تقرير اختلاف الرّجال 
عن التساءء والسعي لتحقيق ذلك» كا هو مذكور في الأحاديث السالفة. 

وهذا المعنى بنى عليه الحنفية العديد من فروعهمء والقصد هو 
التميز بين الرّجل والمرأة؛ ليحصل التجانس بينهم بعد الزواج وتقوئ 
رغبة كل واحد منهما في الآخرء فالسالب والموجب يتجاذبان» والموجب 
Con lly‏ كافر اه ولععقيق:العيقاذتة المعمو af My he SN ce‏ 
er eee‏ ا 
وحركاته. 

ا ا 
علل حسب الحال للعديد من الأحكام في مشابمة كل واحدٍ منهم| للآخرء 
أو يقولون: Messe)‏ أو ال LEY‏ المقات SEL‏ بالساءة 
كما فعلوا ذلك في منع الرّجل من العلك ولبس الأصفر وخضاب اليد 
والرّجل والتزين بدهن الشارب والجاجب وأخذ الشّعر من الحاجب 
والخدين. 


5 ل« سس وفع ارية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
ويتفاوت الحكم By pe GE Cae ell call‏ الفعل ووجود 
الق باه ف عا ضور قعل السام hays abe S‏ كان فعله 
<i ls‏ :ولك ells AN es shy aol Nea‏ فاق هله 
مكروهاً تحرياًء ويّمكن لشابهة الرّجل للمرأة في صورة الفعل أن تكره 

تحرياً وإن إريقصد التشبه إن دخلت في خوارم المروءة. 

idl tre GLEN A | att g 

١.التشبه‏ بالمرأة في استعمال العلك: 

lh‏ ختصٌ با مرأة؛ لكونه يقوم مقام السّواك في حقّها لرقة لثتهاء قال 
المرغيناني": «يكره للرّجال عل ما قيل إذا إر يكن من علّة» وقيل: لا 
يستحبٌ لما فيه من التشبه بالنّساء»» قال ابن الهام”: «أي ولا يكره» فهو 
مباح بخلاف النّساءء فإنَّهِ يستحب لن؛ لأنّه سواكهن». 

فظاهر الكلام يدل عل أنَّ العلك في حقٌّ الرّجل مباحٌ وخلافُ 
الأول وليس مستحباً ى) هو في حقٌ المرأة؛ لكلا تكون مشابهة بينهم. 

قال ابن عابدين”: «وكره للمفطرين؛ eels by‏ أعني الت 
بالنساء يقتضي الكراهة في حقهم خالياً عن المعارض»«فتح»» وظاهره 


. ٠١۳ :١ةيادهلا‎ GO) 
.۲٠۷ ني فتح القديرا:‎ )۲( 
.5١ا/ في رد المحتار؟:‎ )9( 


وساد ارجا او اا IN‏ 
آنا تحريمية «ط)» وقيل: يباح» هو قول فخر الإسلام حيث قال: وني 
كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير الصائم» ولکن سشحت للر جال 
تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر). 

لون للدي كا طهر ةوالصهرة والفسين : 

وفي «المحيط»: ase‏ ا ا رو ی SaaS Lay‏ 
النساء ويكره اله ان فعن على ا قال: ae ll Jbl)‏ عن 
القراءة وأنا راكع» وعن لبس الذهب والمعصفر)”": أي الثوب المصبوغ 
بالعصفر. وكذلك المصبوغ بالزعفران وأيضاً المصبوغ بالورس» وهو 
الأصفرء وهذا النهى خاص بالرّجال”. 

۳.التزين بالخضاب لليد والرّجل: 

فهو مباح للمرأة مكروه للرّجِل؛ لأنََّم ممنوعون عن مثل هذه 
الزينةء إلا لأجل التداوي» ولأن ذلك تزيّن» وهو مباح للنساء دون 
الرّجالء LIL ands BY‏ 


YY ينظر: العقود الدرية7:‎ )١( 

(۲) في صحیح مسلم ۳: ۸٤٦۱ء‏ وسنن الترمذي 5 :777. 

(۳) ینظر: التبیین :٦‏ ۲۳۰ والبحر الرائق .۲٠۱٠:۸‏ 

(6) ينظر: منحة السلوك ۳: ۱۹. والبحر الرائق ۲٠۸:۸‏ ورد المحتار ٤١١:١‏ . 


:م رفع الرية ني قص اللحية وحلقهاعند الحنفية 

E U a 

oy BH OY‏ خاصٌ بالنّساءء فهي مها بالغت بالاهتام بنفسها 
لزوجها فهو حسن ما لر تظهر به أمام الأجانب» بخلاف الرّجال فيكون 
ني حقه التجمل» وهو العناية بنفسه ما لر يصل إلى درجة التزين كالنساء 
ويبقئ حافظاً علل مروءته» فعنایته بمظهره الذي لا يعد خارماً للمروءة 
يعتبر من التجمّل لا التزين وهو حسن. 

قال المرغيناني": «ولا بأس بالاكتحال للرّجال إذا قصد به التداوي 
دون الزينة» ويستحسن دهن الشارب إذا إريكن من قصده الزينة؛ GY‏ 
يعمل عمل الخضاب». 

وقال ابن الهمام": «في «الكاني»: يستحب دهن شعر الوجه إذا أر 
يكن من قصده الزينة» به وردت السنةء فقيد بانتفاء هذا القصد فكأنه 
والله أعلم؛ لأنّه تبرج بالزينة» فعن ابن مسعود : (كان النبي وَل يكره 
عشر خصال وذكر منها التبرج بالزينة لغير محلها)”. 


.7741/ :7 في الهداية‎ )١( 

(0) في فتح القدير؟: /741. 

(۳) في سنن أبي داود ؟: 5894» والمجتبئن VEV IA‏ ومسند أحمد "8٠ ١‏ وصحيح ابن 
حبان »545:1١7‏ والمستدرك ۲١١ :٤‏ وصححه. 


SSS للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ب‎ 
:5 قتادة الأنصاري 4ه قال لرسول الله‎ LIS ON sure op dat OES 
فكان أبو قتادة‎ clea Sly gai 38 al Jpn y فقال‎ gle tei Zé gop 

ربا دهنها في اليوم مرّتين لما قال له رسول الله #: وأكرمها)". 

[SL‏ هو مبالغة من أبي قتادة 5ه في قصد الامتثال لأمر رسول الله كل 
لا لحظ النفس الطالبة للزينة الظاهرة» وذلك لأنَّ الجمال والإكرام 
المطلوب يتحقق مع دون هذا المقدار. .. هذا ولا تلازم بين قصد الجمال 
وقصد الزينة» فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به من الوقار وإظهار 
النعمة شكراً لا فخراء وهو أثر أدب النفس وشهامتهاء والثاني أثر 
ضعفهاء وقالوا: با لخحضاب وردت السّنة» وإريكن لقصد الزيئة ثم بعد 
ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده المطلوبء فلا يضِرٌه 
إذا إريكن ملتفتاً إليه». 

6 أخذ ال .| jad)‏ اة اوا جه 

فيكره منه ما يكون تشبهاً بالمخنثين» وما أريصل إك هذا الحدّ فهو 
مباح» ولا يوجد فرق بين Gell‏ والحلق في الحكم؛ ففي «المضمرات): 
ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لريشبه المخنث. اه ومثله في 
«المجتبن)» وقال الطحطاوي: «ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر 


.159 في الموطأ 7؟:‎ )١( 


5 ل س وفعالرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
وجهه ما إريتشبه بالمخنثئين» ومثله في «الينابيع» و«المضمرات»». والمراد ما 
يكون مشوهاً؛ لخبر: «لعن الله النامصة والمنتمصة)” )0. 

فهذه الأمثلة توضح وجود علامات فارقة بين الرّجل والمرأة» مثل 
التزين فهو خاص بالمرأة» فإن فعله الرّجل كان متشبهء وكذلك 
التخنيث؛ لأنّهِ مشابهة المرأة في سلوكهاء فهو من التّشبه فيمنع منه» وكل 
هذا يندرج تحت أصل التشبه الممنوع بين الجنسين. 


0 سق 2 که ق اله الا 
(۲) في حاشية الطحطاوي على المراقى ”: .0١7‏ وينظر: الفتاوئ الهندية 4: 25304 وبريقة 
AV FE NV E 2S 43d gate‏ 


ee ee‏ يس لالم 
المطلب الرابع: علاقة التشبه بالتساء بحلق اللحية: 

se we‏ ا ی و 
يُميّر لنا هل هذا السّلوك خاص بالمرأة أو الرّجلء فيمكننا أن نرجع 
E E‏ 

فإن كان في العرف أنَّ حالق ad‏ متشبهاً بالساء في نظر المجتمع 
فيلحق بالتشبه بالنساء» ويكون عليه حكم التشبه من الكراهة التنزيهة في 
مشاببهة الفعل أو الكراهة التحريمة إن وجد القصد منه» ما إر يصل 
التشبه بالنساء في حلق اللحية إلى كونه خارم للمروءة» فحينئذ يكون 
مكروهاً تحرياً. 

ولا شك أنَّ تطبيق مثل هذا الأصل يتفاوت من مجتمع لآخرء 
والظاهر أن انه المجتيعات :هذا الخصر Lats doe) GLE te}‏ 
بالنساء فيهاء وبالتالي لا يتأثر بأحكام التّشبّهِ بالنساء» وإن وجدنا مجتمعاً 
يعد ا لحلق من التشبه بالنساء فينطبق عليه حكمه السابق» والله أعلم. 


للاستادالدكتورضلاح ابو الحا N‏ 


المبحث الخامس 
من جهة عموم البلوى 

يخفى في البدء على القارئ علاقة عموم البلوئ باللحية؛ لاعتقاده 
أن عموم البلوى خاصّة Laid by AIL‏ وبالتالي أي ضرورة في حلق أو 
قص اللحية» وفي الحقيقة عموم البلوئ ليست متعلقة بالضرورة 
gle Gt Jy ned‏ كلما يشيع وبتر وإن ل يكن فيه ضرورة 
ويكون في عموم البلوى رخصة في الاستفادة من الأآقوال الأخرى 
للمجتهدين سواء داخل المذهب أو خارجه؛ لذلك نعرض هنا المقصود 
من عموم البلوىل» وحكم اللحية عند الشافعية والمالكية» وحلق اللحية 
وقصّها في عبارات الحنفية في المطالب الآتية: 


٠‏ ب رفع لرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
ل 

ee e 
ومعلوم أن‎ ayy al ا رو ع اا الكبير» وهو‎ 
الضرورة مغيرة للأحكام بخلاف العرف فإنَّه معرف للأحكام» كما سبق‎ 
في مبحث المروءة.‎ 

وتغيير الضرورة للأحكام كما في قوله تعاك: NY}‏ مَا اصْطْرِرَثُمٌ 
45{ [الأنعام:9١١]»‏ فعندما حصلت ضرورة تغير الحكم فجاز أكل 
المبتة والخنزير وشرب الخمر. 

وعموم البلوئ يظهر فيها معنى الشَّرورة فتأخذ حكمهاء ىا هو 
ا حال في الهرة فبسبب عموم البلوى فيهاء وأنها تكثر في البيوت وتشرب 
من مائهاء As‏ حكمها من نجسة لطاهرة؛ رفعاً للحرج» فعن أبي 
قتادةه قال قِ: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو 
(lal gba‏ 

والآمرٌ الذي تعمّ به البلوئ: هو ما يحتاج إليه الخاصٌ والعامٌ» أوما 


(۱) في صحیح ابن خزيمة ۱: ٥٩‏ وصحيح ابن حبان 5: 21١0‏ وسئن الترمذي 215١ :١‏ 


وصححه. 


ee‏ لاع ا 
تمس به الحاجة في الأحوال الأكثرية» أو ما لا يُمكن الاحتراز عنه» أو ما 


clea! 6‏ عنه” . 
als‏ في تعريفه: تأثير شيوع ما هو تخالفٌ لأصل شرعيّ إنألحق 
بأصل شر عي نْ آخر يجوزه. 


وتطبيق هذا التعريف في الفقه: 

ففي مسألة الحرة بسبب انتشارها في البيوت انتقلت من التجاسة؛ 
لأمها غير مأكولة اللحم إل إلى الطهارة؛ لوجود الضرورة. 

وفي مسألة الأرواث في see ceria tit‏ 
فيها؛ لتعذّر صيانة الخفاف والنعال عنهاء فتحقّقت فيها الشّرورة لعموم 
البلوئ le‏ بخلاف خرء الدجاج والعذرة؛ BY‏ ذلك قلم| يكون في 
0 فلا تعم البلوئ بإصابته» وبخلاف بول ما يؤكل لحمه؛ لأن 
ذلك تنشفه الأرض ويجف ببا فلا تكثر إصابته الخنفاف والنعال”» فعن 
محمد ه: أنه لما دخل الري ورأئ البلوئ أفتئ بأن الكثير الفاحش لا 
يمنع أيضأء وقاسوا عليه طين بخارئ» وعند ذلك رجوعه في الخف 
Maas‏ 
(۱) ينظر: ترويح الجنان ص١‏ ". 


() ينظر: بدائع الصنائع .۸١ :١‏ 
(3) ينظر: الهداية١‏ :1 .75١5‏ 


55 .د وفع ليرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 

وني مسألة طهارة الماء رغم مروره علل نجاسة, كاء الثلج إذا جرئ 
علل طريق فيه سرقين ونجاسة إن تغيبت النجاسة واختلطت حتيل لا 
يرئ أثرها يتوضأ منه ولو كان جميع بطن النهر نجساء فإن كان الماء Les‏ 
لا یری ما تحته فهو طاهرء وإن كان ير فهو نجس. وفي «الملتقط» قال 
بعض المشايخ: الماء طاهرء وإن قل إذا كان جارياًء قال العمادي: وهذه 
المسائل يستأنس بها لما عمت به البلوئ في بلادنا من اعتيادهم إجراء الماء 
قب Megha‏ 

واتفاق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد عل أنْ عموم 
البلوئ سبب للتخفيف في الأحكام الشرعية» فيقع الاتفاق على صدق 
القضية المشهورة» وهي أنْ ما عمت بليته خفت قضيته”". 

وني مسألة لبس الحرير فالمعتمد حرمةلبسها للرّجل سواءٌ كانت 
ملتصقة عل الجسم أو يوجد حائل بينها وبين الجسم» وعن أبي حنيفة: 
م : ; و دل 
نا يحرم إذا مست الجلد. قال في «القنية»: وهي رخصة عظيمة في 
موضع عَمّت به البلوىل”. فلا يكره لبس الحرير إذا إريتصل بجلده حت 
لولبسه فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره". 


.۸٩ منحة الخالقا:‎ )١( 

9 ق اوا SVU‏ 
(") ينظر: رد المحتار١‏ : YO)‏ 

(5) ينظر: لسان الحكام١:‏ 1/8. 


للأستاذالدكتورصلاح ابو ال جاج س4 

وني النجاسة الرطبة التي تصيب الخفٌ فلا تطهر إلا بالغسل» وعند 
أبي يوسف إذا مسحه بالأرض حتى إر يبق آثر النجاسة يطهر؛ لعموم 
re Lal‏ 

وني مسألة بيع الثمر علل الشجر بشرط الترك فإن إر يكن تناهى 
عظمه فالبيع فاسد عند الكل» وإن كان قد تناهئ عظمه فهو فاسد عند 
uly dee Gf‏ ور رهي القاس ور عبد Clima! dat‏ 
واختاره الطحاوي؛ لعموم البلوى”. 

وفي مسألة النذر بشرط ووجد الشرط وف بالمنذور وإن علّقه بشرط 
لا يريد كونه: كإن شربت الخمر Ud‏ آلف دينار» وعن أي حنيفة: أنه 
مير بين الوفاء أو الكقّارة؛ لأنّ فيه معنل اليمين» وهو المنع» وهو بظاهره 
eens end os‏ إلى AL ceed coh‏ ببخلاف ما إذا كان شرطا يزيد 
كونه كقوله إن شفئ الله مريضي لانعدام معن اليمين فيه» قال في 
«الحداية» وهذا التفصيل هو الصحيح وبه كان يفتي إساعيل الزاهد ى| 
في «الظهيرية»» وقال الولوالجي: مشايخ بلخ وبخارئ يفتون بهذاء وهو 
اختيار شمس الآئمة؛ لكثرة البلوىل في هذا الزمان”. 


.575 1:١ ينظر: الهداية‎ )١( 

(0) ينظر: فتح القدير؟: /7/1. 

(۳) ينظر: البحر الرائق٤‏ : ٠‏ ومن قواعد المتقدمين: أَنْ المعتبر عدم الفساد عند عدم تغيّر 
المعنى كثيراً وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف. والموافقة في المعنى عندهما. 


:14 رفع الرية ني قص اللحية وحلقهاعند الحنفية 

وفي مسائل زلة القارئ توسع المتأخرون: كابن مقاتل وابن سلام 
وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والحندواني وابن الفضل والحلواني» 
بخلاف المتقدمين: كأبي حنيفة وأبو يوسف ومحمدء فقالوا: gd yy‏ 
SO es ales ly as Sie‏ ال كن لذ مي وك 
بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال المتأخرون أوسع» وما 
قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرفء. فإن أمكن 
الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان 
الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد» وإن ر يمكن إلا بمشقة كالظاء مع 
الضاد والصاد مع السّين فأكثرهم علل عدم الفساد؛ لعموم البلوئ”. 

وفي مسألة إجارة القناة مع الماء يفتئ بالجواز؛ لعموم البلوئ, 
والأصل عدم الجواز؛ لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصوداً إلا 
إذا آجر الأرضء فحيئئذِيدخل الماء Lag‏ فيجوز” 

وفي المزارعة والمساقاة يفتئ Jot‏ أبي يوسف ومحمد؛ لمكان 


6 gldls الضرورة‎ 


JW) :١راتحملا ينظر: رد‎ )١( 
. ١76 ينظر: التبيين0:‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 4 

ففي هذه المسائل علل اختلافها كانت المسألة من وجه أو قول لا 
تجوز» ومن وجه آخر أو قول آخر تجوز فأثر عموم البلوئ في اختيار 
الجواز وتقديمه cone te‏ سواء كانت إحداهما قياس والأخرى 
استحسان, أو إحداهما قول لمجتهدٍ والأخرئ قول لمجتهد آخر. 

وأما قصر تأثبر البلوى علل أبواب الطهارة والنجاسة؛ لأنََّا من 
الأعمال المتكررة في حياة المسلم ويحتاج إليهاً يومياً مع تكرارها في اليوم 
الواحد» كما قال اللكنوي": «إِنّ عموم البلوئء إنَّ) يؤثر في باب الطهارة 
والنجاسة؛ لا في باب الحرمة والإباحة» صرّح به الجماعة..... » ولو 
فرض صحة ذلك للزم إباحة المنكرات التي عمّت به البلوئم: كالغيبة؛ 
وأكل الرّباء واستماع الملاهي» وغير ذلك من الأمور المنهية». 

E ON Je ley 
أبواب الفقه من اليمين والبيوع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصّلاة‎ 
واللباس ينفي هذا التخصيص بأبواب الطهارة والنجاسة» ولا تحصل‎ 
بذلك إباحة جميع المنكرات؛ لأن شرط ال جواز بعموم البلوى وجود قول‎ 
مجتهد فيها أو أصل فقهيّ معتير يبنئ عليه الحكم بالجواز لعموم البلوى.‎ 
والملاهي لا وجه لاعتبارها؛ لكثرة فسادها وضررهاء‎ Lily techs 
وقوة أدلة حرمتهاء والله أعلم.‎ 


." ١ص في ترويح الجنان‎ )١( 


fad BM gb) —‏ اللحية وحلقها عند الحنفية 
المطلب الثاني : حكم اللحية عند الشّافعية والمالكية: 

سبق تقرير si‏ عموم البلوئ في أمر وهو انتشاره وشيوعه بين 
الناس - وإن إريكن فيه ضرورة كما في مسألة لبس الحرير» إن أمكن أن 
نجد أصلاً فقهياً نحمله أو قول لفقيه معتبر نأخذ» فهو أول من أن نوقع 
الناس في المهالك والحرمة والإثم. 

gag SN LEE, 
لا يحرم حلقها أو قصّهاء ولا يكون آث) فاعل ذلك» وعند‎ JEL 
المالكيّة في قول قوي لا يحرم تقصير اللحية ما إريكن فيه مثلة.‎ 

ومثّل هذه الأقوال من هذه المذاهب المعتيرة تدخل مسألة اللّحية في 
دائرة الخلاف التي لا يجوز الإنكار فيها على مَن خالفناء وتفتح باباً بأن 
يعمل ببذه الأقوال تطبيقاً لقاعدة عموم البلوئ بعد انتشار هذا الفعل 
من الحلق أو القص عند عامة المسلمين» فلا نسعئ فيه إلى إيقاع الناس في 
الإثم واحرمة طاما أنه صدر اجتهاد معتبر من مذاهب معتبرة في مسألة 
فت وات ن اسن 

أولاً: مذهب الشافعية: 


قال الدكتور أمجد رشيد الشافعى":«والحاصل أنَّ مذهّنا المعتمدَ 


.175-1/١1١ :١ماكحألا الإعلام بفوائد عمدة‎ GO) 


للؤستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع qv‏ 

الذي عليه الشيخان النووي والرافعي واعتمده أئمة الفتو من 
المتأخرين : أن إعفاءَ اللحية للرّجال 7 و وليست واجبة» فمن 
حلقها أو قضّرها من غير عذر ريثم ولكّه ارتكب مكروهاً؛ لمخالفته ما 
ed re‏ عليه في صحيح الأخبار وما فَعَله النبي 38 وفاعل المكروه 


كتارك السّنة لا يذمٌ عندنا بمعنئ أنَّه: لا the Gli Garkg 20g‏ ذلك كا 
علمتٌ من كلام القاضي البيضاوي آنفا Cl tll lle le Ss ay SS,‏ 
با 


أما eps oil le ab Et Se oo‏ أو خوفٍ من ظار 
يتهدّدُه لأجل إعفائها فلا شيءَ ¢ LS cade‏ قال الله تعالى: وما fees‏ 
عَلَيَكُمّ في الدّينِ مِنْ حرج ) [الحج:۷۸]ء والله تعالى أعلم وأحكم. 
tue‏ اعتمدة الشيخان الإمامان محرّراً مذهبنا الإمام أبو القاسم 
الرافعي والإمام أبو زكريا النووي تبعاً للإمام حجة الإسلام الغزالي: إن 
إعفاءَ اللحية مندوبٌ وليس بواجب؛ فلا يحرم حلقها ولا تقصيرّها من 
غبز ad Ge‏ مكروةٌ لمخالفته. Gably GA‏ النبويّ بإعفائها قولا 
J ll Wag Stas‏ هو معتمدٌ المذهب وعليه الفتوى؛ لما هو معلومٌ من 
قاعدة المذهب عند المتأخرين pag Ole JB LOT:‏ راه م 
المذهبء فإن اختلفا فالترجيحٌ لقول النوويء وأنه لا ينظر إلى مَن 
خالفها E‏ وقد رأيتَ اتفاقها هنا علل القول بكراهة 


4س وفع المرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
عاق felt‏ تشمو هه N EEE N‏ 
المذهب من المتأخرين تبعاً للشيخين» وإليك كلامّهم المبيّنَ لمعتمد 
المذهب من كراهة حلق وتقصير اللحية» وأنَّ القولّ بحرمة حلقها قولٌ 
ضعيف عندنا: 

ذكر الإمامُ الحافظ ابن الملقن" قول الإمام الختليمي في «منهاجه»: 
git alae je Ys‏ و ا فر م ع «(وما ذکره 
في حق اللحية حسرٌ وإن كان المعروف في المذهب الكراهة». اه bs‏ 
«الروض» للإمام ابن المقري اليمني و«شرحه» لشيخ الإسلام زكريا (في 
باب العقيقة) ما نصه: «(و) يكره (نتفها) أي: اللحية أول طلوعها إيثاراً 
للمُرُودةٍ وحسَن الصورة». اه قال المحشى إمامٌ أهل عصره م 
لإمام الشهابُ srl‏ لرملي: «(قوله ويكره نها أي: اللحية إلخ) ومثله 
حلقهاء فقولٌ الحليمي في«منهاجه»: (لا يحل لأحدٍ أن يحلقٌ ميته ولا 
ee aes‏ اناه 

وصرّح بذلك أيضاً في «فتاويه»  gel‏ الشهاب الرملي ‏ فقد سكل 
كا في (باب العقيقة): «هل يحرم حلقٌ الذقن ونتفها أو لا؟ فأجاب: بأن 
حلقٌ لحية الرجل ونتقّها مكروةٌ لا حرام وقول التليمي في«منهاجه):(لا 
قر دان غا hae Gee pb‏ 


.15-1/١1١ :١ماكحألا في الإعلام بفوائد عمدة‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح ابو ال جاج 4 

وقال ولذه ‏ معتمّدٌ الفتوى عند المصريين من أهل مذهبنا - الإمامُ 
Ped‏ الین ا ا اا اوت ری ال 

و و و 
ale fy‏ وتسريحٌ اللحيةا ويكره نتفها وحلقها». 

a “ ٠ 5 4. 2 ”‏ و 

وبكراهة حلق اللحية وضعفي القول بتحريمه صرّح شيخ الإسلام 
الشهاب ابن حجر الهيتمي-وهو معتمدٌ الفتوئ في أكثر الأقاليم عند 
bal‏ مذهبنا- roe‏ في «التحفة» (باب العقيقة): «(فرع) ذكروا هنا في 
yl N lal‏ وكذا leis‏ 
SIL OT phe abe ON Wa EY‏ نفك 
ا لحل المستوي الطرفين» والنصٌ” عاك ما يوافقه” إن كان بلفظ: «لا يحل» 
sf cL dle foe‏ «يحرم»” كان خلاف المعتمد». 

ASI cade Ge 

اختلف حكم الحلق عن حكم القص عند المالكية» فصرحوا في 
الحلق بالحرمة» وأما القص فاختلفوا عل قولين: 

الأول: عدم تقصير اللحية أقل من قبضة. 

والثاني: يقصر من اللحية عل عرف المجتمع» وبشرط أن لا يكون 
)١(‏ يريد نصّ الإمام الشافعي. 


(۲)أي: علل ما يوافق قول الحليمي. 
(۳) عطف على قوله (بلفظ يحل) يعني: أو كان نص الشافعي بلفظ (يحرم). 


٠0٠6‏ لس وفع لرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
مثلة» وهذا التفصيل ذكره النفراوي والعدوي”. 

قال التفراوي”: بحرم حلقها إذا كانت لرجل» وأما قصها فإن ر 
كن LG Les eb J Uy el Cb‏ إل کی ف فل 
AASV gle ele (3) Lb gk ede YL WL Vy elle‏ سیت کر جت 
عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد؛ لأنَّ بقاءه يقبح به المنظرء وحكم 
الأخذ الندب فلا بأس هنا لما هو خير من غيره. والمعروف لا حد 
للمأخوذ. وينبغي الاقتصار عل ما تحسن به الهيئة» وقال الباجي: يقص 
ما زاد علل القبضة» ويدل عليه فعل عمر وأبي هريرة فإنَّما كانا يأخذان 
من لحيتهما ما زاد de‏ القبضة» والمراد بطولهها طول شعرها فيشمل 
جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضاً». 

وقال العدويٌ”: «وفسر بعض الشراح الكثرة بأن خرجت عن 
المعتاد لغالب الناس: أي فيندب له أن يقص الزائد؛ SY‏ بقاءه يقبح به 
المنظر. 

فإن قلت: وما حكم القص عند عدم الطول أو الطول القليل؟ 


)\( تم تحقيق مذهب الالكية من خلال الاتصال هاتفي علل فضيلة الشيخ رائد نصور 
اللبناني المالكيء المقيم في أمريكا. 
(0) في شرح النفرواوي7: 701. 
(۳) في حاشية العدوي۲: ٤٤٥‏ . 


1 et etic 

قلت: صرّح بعض الشّراح بأنّه يحرم القص إن لر تكن طالت 
ally eels‏ اد ع ی ادا ما sail jax ols i)‏ 
مثلة» وهو ظاهر عند عدم الطول أو الطول القليل وتجاوز في القص. 

وأما إذا طالت قليلآً وكان القص لا يحصل به مثلة» فالظاهر أنه 
خلاف الأولى وحرر. 

والمعروف لا حد للأخذ منها: أي أنََّا إذا طالت كثيراًء وقلنا: لا 
ار ا do Se Yall Lge by all Gl gd le Ce be‏ 
أي فيقتصر عل ما تحسن به الهيئة» ومقابل المعروف ما قاله الباجي: إِنّه 
يقص ما زاد علل القبضة». 


fad § 4M gg, ——‏ اللحية وخلقها died uo‏ 
المطلب الثّالث: حلق اللحية وقصّها في كتب الحنفية: 

عل الرّغم من أنَّ مسألة اللحية ليست من المسائل اللخفية أو النادرة 
cg ll‏ بل هي ملازمة للرجال من بلوغهم إك وفاتهم, إلا أننا نجد أن 
كتب الحنفية إر تطرح المسألة بصورة واضحة:» فلم تذكر في كتب ظاهر 
الرُواية التي هي أساس المذهب ولا في المتون ولا في الشروح المشهورة. 

وهذا في غاية الغرابة» كيف لمذهب ببذه السعة لا يعتني بذكر مثل 
هذه المسألة المشهورة» ويدفع مثل هذا الاستغراب عن المذهب بتعامله 
مع المسألة تعامل العادات لا العبادات» وهذا متفاوت من عرف إلى 
عرف» فلم يذكروا تفصيلاً متعلقاً بها؛ لاختلاف الأعراف في ذلك؛ كا 
هو الواقع في لبس الثياب» فلا يتكلّمون عن هيئة خاصّة به مع كثرة 
أكون ساره ر Ogg‏ دوو الو و ادال س 
الأحكام العامة. 

GNA Ju‏ ازل gage Bla NG AS‏ ا 
بدنه ويدفع عنه ضررٌ الحرٌ والبرد من وسطٍ ثياب القطن أو الكتان. 
والقطنٌ عندي أفضل. ومستحبٌ: وهو لبس الثياب الجميلة للتجمّل 
والتزيّن وإظهار نعمة الله . وحرامٌ: وهو لبسها للتكبّر والخيلاء». 


(۱) في تحفة الملوك ص ٠"٠‏ الفاروق. 


NN eile 
اللجة من امات والعادات' كاللياس سكت عن‎ fle ols Ul, 
التّفاصيل المتعلّقة بهاء وهذا ما مر معنا صريحاً في عبارة العمادي*: «فإن‎ 
كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول  أي الشهادة  وإلا فلا)»‎ 
وشر حها ابن عابدین فقال": «فعلل هذا فإن كان ممن يعتادون او‎ 
.)» يعدونه رذيلة بينهم لا يخل بمروءته فتقبل شهادته...‎ 

وما يؤكد هذا الفهم للمسألة في كونها من العادات ما يأتي: 

١‏ أكابر الفقهاء في عامة كتب الحنفية يقتصرون بالتّصريح في 
اللحية علل القدر المسنون كا اهتموا بذلك في اللّباس في بيان المستحبٌ» 
قال الرَّازَيٌ": «وأفضل الثياب البيض»؛ لما روي أن رسول الله ييه قال: 
(البسوا من ثيابكم البياض. فَإنََّا من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم)”". 

رشن العارات ال ال هة 

قال ae Yor GLE LI‏ - أي الخضاب _ لتطويل اللحية إذا 
كانت بالقدر المسنون وهي القبضة). 


.4379 :١ةيدامعلا في تنقيح الفتاوئ‎ )١( 

EVV Voll ds shall في تنقيح‎ )5( 

(۳) في تحفة الملوك ص٠۲"‏ الفاروق. 

(5) في صحيح ابن حبان VY‏ وسنن الترمذي ۳: ۳۱۹» وصححه» وسنن ابي داود 
Atk‏ 

(5) في الحداية؟: 51 »مع الفتح» وينظر: منحة السلوك :١‏ 7578. 


jad Gu gg, —______________\s‏ اللحية وحلقها عند الحنفية 
وقال رضي الدَّين السّرَحَسِيّ: «والسّنَّة فيها القبضة: وهو أن يقبض 
الرّجل لحيته فا زاد منها علل Lad‏ قطعه كذا ذكره محمد في «كتاب 
الآثار» عن الإمام» قال: وبه أخذ)”. 
aL SM By‏ «اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهي القبضة وما 


زاد علل ذلك يقص». 
وقال ابن نُجيم = : «وإعفاء اللحية تركها حت تكث وتكثرء والسنة 
eae eas‏ 


وقال السنامي: «ولا تنقصوها من القدر المسنون وهو القبضة». 

فقوا ان ا ب ب Cae eee‏ 
للرّجلء قال محمد عن أبي حنيفة: تركها حتئ ES‏ وتكثرء والتقصير 
منها سنة فيا زاد علل القبضة؛ لأنَّما زينة وكثرتها من كمال الزينة وطوهما 
الفاحش خلاف الزينة©. 

وكونها من الزينة يفيد أنََّامن العادات المتفاوتة في هذا الاعتبار 


EV ينظر: رد المحتار5:‎ )١( 

SPV O) 

AVY Sg) 

(5) في نصاب الاحتساب .١57:١‏ 

NAV ELE "77 :١ماكحلا ينظر: درر‎ )0( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج Yeo‏ 
للزينة الحسنة للرجل من مجتمع إلى مجتمع. 
Lal Blea VY‏ من الفقهاء في المنع من الزيادة عل قدر القبضةء 
ففي تصريحهم القبضة المسنونة يرغبون الناس بعدم الزيادة عليها 
فيخالفوا الحيئة المسنونة؛ لأنَّ صورتهم لن تكون ملائمة هدي الإسلام: 
فقالوا: يتركها حت تكثف وتكبر» والقص سُنَّةَ فا زاد علل قبضة 
بل Se ce‏ بوجوب قطع ما يزيد عن القبضة» ففي 
«النهاية»: وما وراء ذلك يجب JB Parkes‏ الحصكفي": «(ومقتضاه 
الإثم بتركه»: أي الإثم بترك قصّ ما زاد علل القبضة. 
ار من بعض الفقهاء e ES‏ 
الا تة vai GSI) 27 ee)‏ تعن LEN‏ وإعفاء د 
وقال pao)‏ 2° «إعفاء اللحة: إرسالها وتوفيرها؛ Sy‏ بعض 
الأعاجم كان من زيم قص اللحى» وتوفير الشوارب» BN OTB‏ 


إل خالفتهم». 


.۷۳ ينظر: البناية؟:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير؟: 51 ". 

NV GAL في الدر‎ )6 

(5) في المبسوطة: 4/. 

(5) في شرح سنن ابي داودا: ۱٣۳‏ . 


St 
من أكثر‎ en) ieee الإمام الكبير إبراهيم‎ حيرصت.٥‎ 
E a set ر في المذهب الحنفي» وهو‎ 23) 
أستاذه حماد بن أبي سليان بجواز الأخذ من اللحية مطلقاً ما لر يكن‎ 
متشبهاً بأهل الكتاب» فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنَّه قال: «لا‎ 
الشرك)”".‎ jab ats Jad op Jo Wick ol yb 

OGG Ui eye) Sa 
كانت هيئة معينة منتشرة في المجتمع إر تعد من التَّشبّه المذموم.‎ 

53.1 إلففيك أن all‏ من إعفاء اللحئ هو منع التشبه بغير 
المسلمين» كا ورد في بعض روايات أحاديث اللحية» حيث بينت أن 
السبب في إعفاء اللحية» هو مخالفة المشركين» فعن ابن عمر 5 قال 5لا 
(خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحئ)”» وعن أب هريرة 
ذه قال يَلِِ: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحئن خالفوا المجوس)”. قال 
ابن المام*: «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي جملة: «خالفوا 
المشركين», أو «خالفوا المجوس) 


.77 5 : ١راثآلا ينظر: كتاب‎ )١( 


(4) في فتح القدير؟: /75. 


NS a 

وقال الكاسان”: «ولأنْ ذلك تشبه بالنصارى فيكره». 

وهذا صريحٌ في النَص بان علَةَ الإعفاء هي المخالفةٌ لغير المسلمين 
علل اختلاف أصنافهم من مشر كين أو مجوس أو أهل كتاب» وهذه العلَّة 
في المخالفة تفيد الإثم إن كان حلق اللحية شعاراً لهم ويقصد التشبه بهم 
ويفعله ابتداءَ وليس Llc Bye‏ في المجتمع» ولر يبق شيء من هذه 
الضوابط عموماًء فلم يعد الحلق شعاراً لغير ecole‏ ين إن رجال 
الدّين عندهم مشهورون بإطالة اللحئ فأصبحت المخالفة تقضتي عدم 
الإطالة» ولا يُقصد التشبه بغير المسلمين في الحلق» وصار الحلق 
والتقصير عرفا عاماً في المجتمع» فلم يبق الحكم لهذه العلة كا كان, والله 
mel‏ 

.تصريح الفقهاء gel OF‏ من حلق اللحية بسبب كونه مثلة: أي 
بشع وشنيع ومناف للزينة فلا يليق بالمرء فعله» ومعلومٌ أن مسألة المثلة 
عرفية» فيكون هو الضابط في تحديد أَنََّا مثلة أم لاء فإن إر يكن الأخذ 
منها من المثلة إر تعد الكراهة موجودة» قال GLI‏ في رد قول 
الشافعي باستحباب الأخذ من اللحية عند التحلل: «وهذا ليس بشيء؛ 
لأنّ الواجب حلق الرأس بالنّص الذي تلوناء ولأنَّ حلق اللحية من 


(۱) في بدائع الصنائع۲: ٠١١‏ . 
() في بدائع الصنائع۲: ٠٤١١‏ . 


6 لس وفع اليرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
OY ¢ al GL‏ الله E O flee Moya} ables‏ 

4.تصريح ابن الحمام أنَّ الأخذ با دون القبضة ليس مباحاً إن كان 
هذا الفعل خاصّاً بالمختّئة: أي من يتشبّهون بالنّساء في هيئاتهم» فقال": 
«وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كا يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال 
فلم يبحه أحد). 

وهذا ينبهنا إلى الخطأ الذي شاع في بعض الكتب في فهم عبارة ابن 
cel Al‏ حيث فهم من جملة: «فلم drew‏ |>( نقل الإجماع من ابن الحمام 
ole‏ اتفاق العلماء dle‏ وجوب اللحية» وهذا الفهم بعيدٌ جداً؛ لأنَّ 
المعتمد عند الشافعية عدم وجوب القبضة» وكذلك في أحد القولين عند 
المالكية» ويُعارض ما اشتهر في كتب الحنفية من قولهم القبضة المسنونة» 
وليس القبضة الواجبةء فعلل هذا الفهم صارت القبضة واجبة وانتفى 
خلاف الفقهاء» فلم يكن هذا الفهم مقبولاً. 

ويؤيد هذا أنَّ ابن الهمام قال قبلها بأسطر” في شرح كلام صاحب 
«الحداية» لضمير: «وهو القبضة»: «أي القدر المسنون من اللحية»» فهذا 
صريح من ابن اهام أن قدرٌ القبضة مسئون وليس واجبأء فلا يعارض 
نفسه بعدها بأسطرء ويقول: بوجوب القبضة: والله أعلم. 


."5/ في فتح القدير؟:‎ )١( 
YEV في فتح القدير؟:‎ )5( 


a ee 

وكذلك ما فعله Kd 5 pable SLs 7H‏ والشلبي© 
یف تكلما في البداية عن القدر المسنون للحية وهو القبضة. ثمٌ بعدها 
ک ile GIS Of SLY pe gle Jou Le ogee Sell gp Byhe Ly,‏ 
وتشبهاً بالنساء من فعل المخنثين. 

وحصل نوع تساهل في إطلاق الوجوب علل اللحية والحرمة 
للحلق اعتماداً على ظاهر عبارة ابن امام وكتب الفتاوئ: 

فذکر في «النوازل» في Jee ils ols‏ أبو بكر“ عن امرأة 
قطعت شعرها قال: عليها أن تستغفر الله تعلق وتتوب ولا تعود إلى 
مثله» قيل: فإن فعلت ذلك بإذن زوجهاء قال: لا طاعة لمخلوق في 
فعضية GILL‏ ل رز لك ال ا سهت ها 
بالرجال» وقد قال التب 4#: (لعن الله تعاك المتشبهين من الرّجال 


)١(‏ في الشرنبلالية708:1. 
(0) في منحة الخالق؟: "١7‏ ورد المحتار؟: .5١/‏ 

(*) في الدر المختار؟: 11 5. 

YTV Vel dak G (4) 

(5) وهو محمد بن الفضل gl cs ME SSO‏ بكر المَضنَء قال الكفوي: كان إماماً كبيراً 
وشيخاً She‏ معتمداً في الرواية مقلداً في الدراية رحل إليه od! dl‏ ومشاهير كتب 
الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياتهه» (تالا"اه). ينظر: الجواهر المضية": ٠٠۲-٠٠١‏ 
وطبقات ابن الحنائي ص1۲٠‏ والفوائد البهية ص ١ ٤-٠۳‏ ومقدمة العمدة١: .١5‏ 


010٠6‏ ل س وفع رية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
اا وهات OC fle ML cll ope‏ اش 
اللحية للرّجلء فك لا يحل للرّجل أن يقطع Je Yd‏ للمرأة أن 
تقطع شعرها»". 

وقال ا by Ces‏ «المجتبئ»: «قطعت شعر رأسها أثمت 
ولعنت» زاد في «البزازية» وإن بإذن الزوج؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ولذا يحرم علل الرّجل قطع لحيته» والمعنى المؤثر التشبه 
بالرّجال». 

وقال ابن عابدين" بعد نقل كلام الععادي في اللحية بِأنََّا ترجع 
للمروءة: «لكن قد يقال: إن الإدمان على الصغيرة مفسق...» ثم نقل 
كلام الحصكفي وابن امام وعقب عليه بقوله: «(فحيث أدمن علل فعل 
هذا المحرّم يفسق وإن لر يكن ممن يستخفونه ولا يعدونه قادحاً للعدالة 
والمروءة فكلام المؤلف_أي العمادي - غين حر رفتدير). 

وقال عبد العلي اللكنوي *: «إعفاء اللحية قرينة علل العموم؛ لذن 
إعفاء اللحية واجب». 


ou : ٤دواد‎ Gl eg 2١59 في صحيح البخاري/!:‎ )١( 
.١ ينظر: نصاب الاحتساب ص57‎ )0( 

(۳) في الدر المختار: ٤٠١‏ . 

() في تنقيح الفتاوى العمادية۱: ٤۲۹‏ . 

(5) في رسائل الأركان ص١7.‏ 


yy) obey esl SL 

‘de lege pall ola Utila Sel 

أ.إِنَّ هذه التّصوص في منع المرأة (SBA GGL pe‏ هو السّنة 
«jer SU‏ ل aries‏ روسكم و وَمْمَصّرِينَ) [الفتح: 71]» وعن 
ابن عمر #: (إنَّ رسول الله يك قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله» قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين 
يا رسول الله» قال: والمقصرين)”» ىا ورد عن عليه قال: :بن رسول 
الله يي أن تحلق المرأة رأسها)”. 

tJ JU أن تحلقٌ شعر رأسهاء ى) هو‎ EU at LN she 
ا‎ Woh pat dy Ub 5 lel, jad OY 
ee ee للرّجل زينة له فلم يؤمر عند التحلل بحلقهاء‎ 
GS lee gi GD gle NUD: 0 bl. AN من المثلة لهاء قال‎ 
اللحية في حق الرّجال».‎ 


. ٦١١:۲ في صحيح مسلم ؟: 4565» وصحيح البخاري‎ )١( 

GY)‏ سنن الترمذي۳: ۲٤۸‏ وسسئن النسائي AGS‏ 27*17 ومسند البزار؟: 47+ قال 
الهيثمي في المجمع YF‏ ۳ (عن عثمان قال: انج رسول الله يل أن تحلق المرأة رأسها» oly.‏ 
البزار» وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف. وعن عائشة 351 النبي 255 : نبن أن تحلق المرأة 
رأسها» . رواه البزار» وفيه معلل بن عبد الرحمن» وقد اعترف بالوضع» وقال ابن عدي: آرجو 
أنه لا بأس به». 

(۳) في المداية٤‏ : ۲۷١‏ مع البناية. 


fab GIs, — 5‏ اللحية وحلقها عند الحنفية 
delidy dot ad U Jody Tal Poe GUI Spo‏ 
فيذهب جمالها وزينتهما؛ لأنّ زيئة المرأة بشعر رأسها والرّجل بلحيته: 
قال السَّرَحَسِيَ*: «ولأنَ الحلق في حقها مثلة» والمثلة حرام» وشعر 
الرأس زينة لها كاللحية للرّجل فى! لا يحلق الرّجل لحيته عند الخروج 
من الإحرام لا تحلق هي رأسها».وقال القاري": «وذلك لأنَّ الذوائب 
للنساء كاللحئ للرّجال في الهيئة والجمال». 
وهذا يبيّن لنا أن المنع من الحلق لكل من الرّجل والمرأة كيلا يؤدي 
al‏ إزالة الزينة لهماء ويعتبر من التَّمثِيل بهاء فإن [ريكن هذا متحقّق فيه) 
كالتقصير لشعر المرأة أو لحية الرجل فلا يمنع» بل يكون مستحسناً. 
ج.إنْ استدلال الفقهاء ب: لا طاعة لمخلوق... ولعن الله تعالى 
ا I ike i‏ ارا ob‏ لمك يا أو قصضّرت 
مثل الرّجل وأزالت جماماء فكان ما تفعله معصية» بخلاف مالو قصضّرت 
شعرها ب| يزيد جماها في نظر زوجهاء فلن تكون واقعة تحت هذا النهي. 
وكذلك SU ILL‏ جل ان كان ها حا لحه ها رة عة 
أو بغير المسلمين فيكون منهياً عنه» وإلا فلاء كا سبق في مبحث التشبه 
بالمرأة ومبحث التشبه بغير المسلمين. 


YY في المبسوط؟:‎ )١( 
.7/50 في مرقاة المفاتيح/ا:‎ )1( 


ee ca 
د.صرّح الفقهاء أن العلة المؤثرة في تحقيق الإثم هو تشبه المرأة‎ 
بالرّجلء وهذا يكون بالحلق والتقصير با يشبه الرّجالء قال ابن‎ 
عابدين": «العلة المؤثرة في إثمها التَشْبّهِ بالوّجَالء فإنّه لا يجوز كالتّشبه‎ 
بالتساء)ء وانتفاء التشبه في تقصيرها ينفي الإثم.‎ 


وهذا صريح بن المانع هو النَشبّه من كل من الرّجل والمرأةٍ بالآخرء 
فإن انتفئ التشبه بينهما بهذه الأفعال وصارت عرفا شائعاً في المجتمع لر 
يعد hed eget‏ 

ceatalell 5 deelll She‏ ادت غاوات الات ن اود 
عل الحكم بحيث يكون قصها أو حلقها خارماً للمروءة أو تشبهاً بغير 
المسلمين أو تشبهاً بالنساء» فلعل من حرم إلى الفقهاء استند إلى عرفهم 
في ذلك. 

قال عبد العزيز الغماري": «ومن قال من الفقهاء بوجوب اللحية 
وتحريم حلقهاء EL‏ حكم بذلك كا قلنا لأجل العادةء التي تربّى فيهاء 
ونشأ عليهاء وألفها في dsl Vale‏ كا كان ال حال عندنا في المغرب 
قبل انتشار حلق اللحية» كنا نرئ حلقها السوءة الكبرئ» والموبقة 
العظمئ؛ لكون ذلك مخالفاً لحالة مجتمعنا المتتحي» والدليل علك هذا أنَّ 


.5٠١ال ردالمحتار5:‎ )١( 
إفادة ذوي الأفهام ص”717-7.‎ BY) 


٤ا‏ رفع المرية ني قص اللحية وحلقهاعند الحنفية 
الفقهاء إريقولوا بتحريم كل ما ورد النهي عنه لأجل التشبه». 

cdl!) GOL] gle الام ون المسلمينة ل ايع‎ Gall SF ULL, 
فينبغي للحكم أن يختلف معه عن حسب اختلاف العرف. والله أعلم.‎ 

S|‏ الكتب التى ذكرت هذا سواء «النوازل» أو «البزازية» فَإنََّا 
من كتب الفتاوئء ومعلوم أنَّهِ لا يؤخذ بكل ما فيها ما إر نجد لما أصلاً 
فقهياً نبني الحكم عليه قال ابن عابدين: «ولهذا صرّح علماؤنا بأنّه لا 
oS le age‏ الفتاول إذا IE‏ ما في المتون والشروح» وقد ذكر 
الإمام قاضي القضاة شمس الدّين الحريريّ أحد شرّاح «الحداية» في كتابه 
«(إيضاح الاستدلال علل إبطال الاستبدال» نقلاً عن الإمام صدر الدين 
سلبوان: أن هذه الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا تُعارض كتب المذهب. 
قال: وكذا كان يقول غبره من مشاكتاء ويه أقول أيضا)©: 

وقال اللكنويّ: «ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب 
dary Vy coral‏ عاد كل کات VY‏ سےا doll‏ الت .هن 
كالصحاري ما إريعلم حال مؤلفه وجلالة قدره»". 

وار نجد أصلاً فقهياً معتيراً نبني عليه حرمة قطع الرّجل للحيته لا 
من جهة أصول الاستنباط أو التشبه بغير المسلمين أو المروءة أو التشبه 


UVa Sl aC) 
.7” ()النافع الكبير ص5‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج سس ١١6‏ 
بالنساءء إلا إذا كانت هذه المعاني متحققة حينئذء فيمنع شرعاًء وإن لر 
تكن متحققة فلا وجه لهذا الحكم. والله أعلم. 

و.إن هذا المسألة نقلت في الكتب غير المحققة والمنقحة مسائلها 
مثل: «المجتبى» و«الدر المختار» للحصكفى» قال اللكنوي: 'طالعت 
القنية' و'المجتبئ' فوجدتب) علل المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل 
الفوائد كافيين» إلا ma‏ صرّح ابن وهبان وغيره: al‏ معتزلى الاعتقاد. 
حنفي الفروع» وتصانيفه غير معتبرة ما لر يوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونها 
جامعة للرطب واليايس"".وقال ابن عابدين: ««الدر المختار». 
و«الأشباه والنظائر» ونحوها فإِنََّا لشدة الاختصار والإيجاز كادت 
تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة 
SN Cade ga ee Sb eel Ge pb ee ss‏ ل 
به أحدمن أهل المذهب”. 

ورغم تنبيه ابن عابدين عن حال «الدر المختار). إلا أنه ف ا ا 
هذه إريحررها واعتمد على ظاهر عبارته بدون مراجعة وتنقيح للمسألة 
من كتب الحنفية کا هي عادته» فكان حكمه مبنياً عل ظاهرها مع ظاهر 


(١)الفوائد‏ البهية ص854. 


NNT‏ رفع المرية ني قص اللحية وحلقها عند الحنفية 
عبارة ابن els!‏ فحسب» وجعل کلام اش العادي غير )6 وأمر 
WY Cas bi Je May‏ بعك الدبر واا MLM A Gas‏ 
في عشرات الصفحات» وجدنا أن كلام العاديّ محرّرٌ ومتوافقٌ مع 
عو 
أصول المذهب وعبارات أكابر فقهائه» وما ذكره ابِنْ عابدين سبق فكر 
مئه» Salis oy‏ فحسب. 
وأمّا كلام عبد العلي اللكنوي بالوجوب فلعله اعتمد فيه عن الأمر 
الوارد في الأحاديث» وهو في ذلك يسلك مسلك محدثي الفقهاء. وهذا 
المسلك ليس بمعتبر في الترجيح بين الأقول» وسبق في المبحث الأول 
تنو ger ele Beh SS‏ أن ارات و ا ا 
الظاهر في عامة الكتب فيا يتعلق باللحية تدل على السنية» وأنْ القول 
بالتحريم في حلق اللحية شذِّت به بعض العبارات في كتب الفتاوئ 
ولو le‏ بها في كتب الفتاوئ وغير المعتبر من تحريم حلق اللحية. 
فعملاً بقاعدة عموم البلوى من وجود أصول فقهية متعددة في عدم 
حرمة wh‏ وصريح عبارات عديدة بأنَّ اللحية سنة يمتنع إيقاع 
المسلمين في الحرمة والتأثيم والإنكار عليهم في هذه المسألة» وإِنَّا يسع 


i ea 
فيها للترغيب لتحقيق هدي النبي # سواء بالمظهر أو طريق الدعوئ‎ 
للإسلام» كيف وقد عرف أنَّ ما حصل في كتب الحنفية أشبه بخطأ في‎ 
الفهم» وليس قولاً في المذهبء ولو سُلَّم بأنّه قول في المذهبء فيكون‎ 
قولاً ضعيفاً لا عبرة به» والله أعلم.‎ 

5 0 TG Ou 
عليهاء وبالتالي يختلف حكمها عل حسب كل أصل منهاء وهذا شائع في‎ 
المسائل الفقهية» قال ابن حجر عن مسألة لبس الأحمر”*: « والتحقيق في‎ 
- هذا امقام أن النهي عن لبس الأحر إن كان من أجل أنه لبس الكفار‎ 
وهم كفار ثم نّا ر‎ dee فهو لمصلحة دينية لكن كان ذلك شعارهم‎ 
يصر الآن يختصّ بشعارهم زال ذلك المعنئ فتزول الكراهة . وإن كان‎ 
الزجر عن التشبه بالنساء فيكون‎ Ul من أجل أنّه زي النساء فهو راجع‎ 
النهي عنه لا لذاته» وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع‎ 
AUS A حيث‎ 


وسنذكر حكم اللحية عل حسب هذه الأصول في الخاتمة. 


Pees lll ad GO) 


ne 6 Ue Se pr ices 


dey 

أذكر فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث: 

3 اليو fate BLN‏ راتس انتيتها ريفوت الي 
Ely‏ تجعلها في دائرة السنية والاستحباب. 

؟.تعتبر اللحية من سنن الزوائد عند الحنفية فتأخذ حكم 
the Clee‏ هذا LY loll oe LEY tee‏ 

“.الفطرة معناها السنة في عبارة عامة الحنفية» فالأحاديث التي 
ذكرت اللحية من الفطرة تفيد علك قوهم: أنَّا سنة لا واجبة. 

٤٠لا‏ تعد اللحية من التشبه المذموم عند الحنفية ما لر يقصد حالقها 
أن SN DH Jab O55 of ell pa let 655 of etal Loli‏ 
القص ليس عرفا شائعاً في المجتمع المسلم» لكن إن قصها أو حلقها 
مستخفاً أو مستهزثاً بسنة الإسلام فيخشئ عليه الكفر» وفي هذا لا 
تنطبع هذه الضوابط عل اللحية بحيث يكون حلقها أو قصها من التشبه 
المذموم. 

4 المروءة هي العرف الممدوح في المجتمع » فإن كانت حلقٌ 


016 ب وفع اليرية في قصّ اللحية وحلقها عند الحنفية 
اللحية أو قصَّها في عرف مجتمع مذموماً وخارماً للمروءة كان حلق 
اللحية أو قصَّها مكروهاًء وإن كان الحلقٌ والقصّ هو الشائع في المجتمع 
ولا يعتبر معيباً فلا يكون الحلق أو القص مذموماًء ولا يعتبر من خوارم 
المروءة» وهذا هو الحال في المجتمعات المسلمة الآن أن الحلق أو التقصير 
ليس من خوارم المروءة» فعلى هذا الأصل لا يكون حلقٌ اللحية وقصّها 
مكروهأء وهذا لا يمنع الترغيب فيها اتباعاً لسنة النبي كلل. 

LAL et bn‏ مسألة عرفية» فالذي يحدد هذا التصرف 
والمظهر خاص بالرّجل أو المرأة هو العرف» فكل تصرف في العرف يعد 
تشبهاً بالنساء يكون مذموماً ومكروهأء وحلق اللحية لا يعتبر في 
lected‏ ا ope Slee Vig colt autall‏ قشل ذلك أنه 
يرغب التشبه بالنساء» وبناء عن ذلك لا يعتبر الحلق من التشبه بالنساء. 
فلا يكره من هذا الوجه. 

.تعتبر عموم البلوئ من أفراد الضرورة وإن كانت مختلفة عنها 
Oty ate LIS A Cee‏ لسعم Se J Oly‏ فيه (B39 pb‏ 
فإن وجدنا أصلاً أو قولاً لمجتهدٍ معتبر في رفع الإثم ll ge‏ فعلنا 
تحقيقاً لمفهوم عموم البلوئ» وني مسألة اللحية وجدنا الشافعية قالوا: 
Ga EL,‏ وني قول قوي عند المالكية بجواز التقصير مار يكن مثلة 
Gos Bley‏ ةيدل عن مه انتم clit Jie Waele SG‏ 


ca‏ سسسب 3 ؟آ 
لتحفن ارات اه وا والتمتك ا عمل نذا 
الأصل. 

وما نرجوه من القارئين لهذا البحث أن يتسع صدرهم لغيرهم» فلا 
ينكرون عليهم في مسألة فقهية خلافية» فأمر اللحية متسع» وليست هي 
قضية المسلمين التي تحتاج منا أن نوجه كل اهتم|منا Lb‏ وأنّ الدّعوئ Sh‏ 
الاقتداء بحضرة التي يك في هيئته يرغب فيها؛ لتحقيق الكمال البشريء 
وليبقئ تعاملنا فيا يتعلّق باللحية علل ترغيب المسلمين وتحبيبهم بها 
تأسياً بالنبي يه لا أنه من إنكار المنكر؛ لأنها مختلف فيها. 

قال الزّرقا": «مَّن قال لكم: إن من شرائط الإسلام إطلاق اللحية» 
وارتداء الجلابية في الشارع» إن عدم اللحية مناف لسنة الإسلام 
للرجال» ولكنه ليس شرطاً لصيرورة الإنسان مسلاًء فمعظم المسلمين 
اليوم يحلقون لحاهم» وإن إطلاق اللحية ليس خاصاً بالمسلمينء بل 
يفعله الأجانب شباباً وشيوخاً بكثرة» بل أصبح هو «موضة الشباب 
العصري!!)». وأهون الأمور مّن كانت مخالفته للسلوك الإسلامي هي 
حلق اللحية....). 


)١(‏ فتاوك الزرقا ص77/7. 


للأساة ال ee‏ 


المراجع : 
آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
cla gl pl te Ca VATS)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ١76565‏ ه. 
الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلى (ت 1۸۳ ه)ء ت: 
زهير عثمان» دار الأرقم» بدون تاريخ طبع. 
أدلة تحريم حلق اللحية: لمحمد N4A0 8b cosa‏ 
. آراء العلماء في حلق وتقصير اللحية: لمحيي الدين عبد الحميد» مؤسسة 
الكتب الوقفية» بيروت» ط١ء‏ 7١٠٠م.‏ 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد 
القسطلاني (ت477ه). المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ط۷ 
٣ه‏ وأيضاً: طباعة أوفست دار الكتاب العربي» بيروت. 
الاستذكار: للإمام يوسف بن عبد الله ابن CES) SI Le‏ تحقيق: 
الدكتور عبد المعطي قلعه جيء دار قتيبة ودار الوعي» ط١»‏ 517١ه.‏ 
إشعار ue Ge dl‏ عدم جواز التقصيص من اللحية لمخالفته 
التنصیص: لعبد الکریم الحمید» الرياضء ط١ء‏ ١57١ه.‏ 
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. إصلاح المال: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن آبي الدنيا (ت: ۲۸۱ ه)» ت: 
عمد عك :القافر عطا م dale) GS‏ — ررح Nb‏ 
NEE‏ 

4. الاعلام بفوائد عمدة الاحكام لعمر بن على ابن الملقن الشافعي. 
(ت٤‏ ١۸ه)»‏ ت: عبد العزيز المشيقح. دار العاصمة» السعودية» ط١ء‏ 
۷ اه. 

“ل إنادة كوي الأنياء Gl> OF‏ اللهك وة ولي جرم لحد الي 
الغغاري» إعداد المركز الوطني للبحوث والدراسات» آل البيت» 
فلسطین» ١۲۰۱م‏ . 

.١‏ إفاضة الأنوار على متن أصول المنار:لمحمد علاء الدين الحصني 
(ت ۱۰۸۸ ه)» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» EVER Tae‏ 

7 الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور محمد محروس علل التسهيل 
الضروري لسائل القدوري: A! Gale dork‏ البري» بغداد. 
٣١‏ ه. 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
(ت١47ه».‏ دار المعرفة» بيروتء بدون تاريخ طبع. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سس ١58‏ 

5. بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» ت: محمد حسن محمد حسن 
إساعيل - أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ 
5ه -11مم. 
(ت/410مهه). دار الكتاب العربي» بيروت. ط۲» ١١٤٠١ه‏ وأيضاً: 
طبعة دار الكتب العلمية. 

.١‏ بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية: لآبي سعيد الخادمي» دار إحياء 

١‏ . البناية في شرح الحداية:لأبي محمد محمود بن أحمد العيّني بدر الدين 
٩-۷ ٦۲(‏ ۸ه))» دار الفکر» ط ۱ء ۱۹۸۰م. 

۸. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:لعثان بن علي الزيلعي فخر الدين 
(ت ٤۳‏ ۷ه)» المطبعة الأمبرية» مصر» ط۰۱ ۳١١١ه.‏ 

4. تحفة الفقهاء: لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرَقَنبِي ( ت۳۹٠‏ ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروتء بدون تاريخ طبع. 

٠‏ تحفة الملوك:لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت575ه).» ت: الدكتور 
صلاح أبو الحاج, دار الفاروقء عمان» ١‏ 5١٠7م.‏ 
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١.ترويح‏ الجنان بحكم شرب الدخان:لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
4ه)» المطبع المصطفائي, لكنوء ١٠٠١٠١ه.‏ 

"”. التعريفات:للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين آبي 
الحسن الحسيني ال جر جان ال حتفي ١-۷ ٤١(‏ ١۸)ء‏ مطبعة مصطفى البابيء 
-p\AVA‏ 

YY‏ تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تفى العثماني» 
مکتبة دار العلوم کراتشی» ط١ء‏ 577١ه.‏ 

5" تنبيه الولاة و الحكام علن أحكام شاتم خير الأنام أو Bee‏ أصحايه 
الكرام: لابن عابدين» الإصدار: 2.١‏ مركز أنوار العلماء الدولي 
للدراسات» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج. 

5 العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية:لمحمد أمين بن عمر ابن 
عابدين الحنفى (944١١-507؟١ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق» مص 
اه 

5 تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله ال مخطيب hb yal‏ 
Sal‏ الحتّفى (ت5 ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» 17١1ه.‏ 
(ت۷٤۷ه)»‏ دار الكتب العربية الكرئ» ۲۷١١ه‏ وأيضاً: المطبعة 
Vb oped tl‏ 5 17١اه.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 
تيسير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه 
et!‏ (ت: 91/7ه». دار الفكر - بيروت. 

9 التيسير بشرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١71١٠ه».‏ مكتبة 
الإمام الشافعي - الرياضء ط 7 50/8 ١ه‏ -19//8م. 

NS الجامع في أحكام اللحية: لعلي الرازخيء دار الآثار» اليمن»‎ .٠ 
كم‎ 

."١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 
القرشئي (ت5/الاه)؛ ت: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
AOD‏ 

1۲. حاشية الشلبي علل تبيين الحقاتق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد 
الحنفي المعروف ب<ابن الشلبي)(ت 457ه)» مطبوعة بهامش تبيين 
الحقائقءالمطبعة الأميرية بمصرء ANT Vb‏ 

(gS bi مراقي الفلاح:لأحمد بن محمد‎ ole حاشية الطَخطاوي‎ .٣ 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب‎ NIT) etl 
.ها١54١8‎ 1١ العلمية.‎ 

5". حاشية العدوي عل كفاية الطالب الرباني: لعلي الصعيدئ العدوي. 
تحقيق: يوسف البقاعيء دار SAM‏ بيروت. 
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ه". حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: BY‏ َعَم أحمد بن عبد الله 
Cath) Glee‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ 507١اهه‏ 
وأيضاً: AVEO Eby wey ll OLS jlo deb‏ 

”” الحلية في إعفاء اللحيةلعبد اللطيف البلوشي» المكتبة الشاملة. 

۷. خلاصة الأفكار شرح ختصر المنار: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي 
(ت4174ه)ء ت: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» مركز أنوار العلماء 
العالمي للدراسات» الإصدار الأول. 

۸. خلاصة الدلائل شرح القدوري للرازي»ت: د.صلاح أبو الحجاج» 
مركن انو از العل اء للد راساته الا دار 

۹. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي 
Cal Me) od‏ مطبوع في حاشية GEM S5‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٠؟.درر‏ الحكام شرح غرر الأحكام:لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي 
المعروف ب(مُّلا خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية 
6ھ واا طا در سعادت 8۸ش 

.١‏ رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(55-1144؟1ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب سس ب سي 1[ 

BLL 2K cg 4 gill ope عا جار ت الخ‎ 7 
.م١9/5 الریاض»‎ 

۳ . رسائل الأركان: لعبد العلي محمد اللكنوي بحر العلوم (ت75؟7١ه).‏ 
المطبع العلوي, لكنوء 4 ١١1١ه.‏ 

.٤‏ سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزویني (۲۷۳-۲۰۷ه)» 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

Ulead ro glo Gl gw £0‏ ات المج ن 04۲۷05797 
محمد حيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

7 ستن الترمذي: محمد بن عیسی الترمذی (۲۷۹-۲۰۹ه)ء ت: أحمد 
SEE‏ 

۷. سنن الدَارَقطني:لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَقُطْنِي AYN)‏ 
۵ه)» ت: السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت». 5/١١ه.‏ 

. سنن النَسَائيٌ الكبرئل:لأحمد بن شعيب SL‏ (ت ۳٠۳‏ ه)» ت: 
الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن,» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء١51١ه.‏ 

4. شرح الزرقاني على موطأ مالك:لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني 
yall jlo CaVVYY-1 00)‏ 645 بيروت». /9١١اه.‏ 
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.٠‏ شرح النار: لعبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك 
( ت٠١‏ ١۸ه)»‏ المطبعة العثانية في دار الخلافة» 5١1١ه.‏ 

.١‏ شرح حدود ابن عرفة: لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت95/ه).ء 
المكتبة العلمية. 

OY‏ شرح سئن أب داود: لبدر الدين محمود بن أحمد العيني» ت: أبو المنذر 
خالد بن إبراهيم المصريء مكتبة الرشد - الرياض» ط ٠١٠٤١١‏ ه - 
444 


۳. شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين ا حنفي 
(17557-114ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع 
رسائله. 

.٤‏ شرح ختصر الطحاوي لأبي بكر ا لجصاص (ت۳۷۰ه)» ت: د. سائد 
بكداش وآخرونء طبعة دار البشائر» ط١.‏ ١٠١١٠ه.‏ 

-775( شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي‎ .٥ 
Nb محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ :تاء)ه"١‎ 
8ه.‎ 

7. شعب الإيوان:لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤0۸-۳۸٤ه)»‏ ت: 
محمد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 


thee 5 pS SL‏ ا 

د. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان:لمحمد بن حِبَّانَ التميمي 
(٤١ه)»‏ ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۲» 
٤‏ اه. 

.صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
cathe)‏ ت: الدكتور محمد مصطفئ الأعظميء المكتب 
الإسلاميء بيروت» ٠ه‏ 

4 . صحيح البخاري:لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البّخَارِيٌ 
(155-148ه). ت: الدكتور مصطفئ البغاء دار ابن كثير والييامة 
ببيروت» ط373, AVEV‏ 

5. صحيح مسلمالمسلم بن CAV WS) Gy gl Cl (AEE clad‏ 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.١‏ طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده المشهور باابن 
الحنائي)( ت۹۷۹ ه)» مطبعة الزهراء الحديثةء الموصلء ط ۲» ١۸١١ه.‏ 

sie 1‏ ال مجان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن 
يوسف الصالحي (ت ۹٤١‏ ه)ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

. العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن 
عابدين الحنفي (198١11575-1١ه).‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصرء 
۹ ها 


¥'¥\__—— ,6 الرية ني قص اللحية وحلقها عند الحنفية 

5. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
٤‏ ه)» ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلميةء لبنان» ط١ء‏ 
۹م 

eA al oo pot عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد‎ .٠ 
بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)» مصورة عن الطبعة المنبرية» دار إحياء‎ 
التراث العربي» بيروت.‎ 

. العناية علل المداية:لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي SH‏ 
padi ad (el, (ave)‏ للعاجز الفقير» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار 
بن علي الشرنبلالي (ات559١٠١ه)»‏ در سعادت» ١۳١۸‏ ه وأيضاً: طبعة 
الشركة الصحفية العثانية» ١٠1١ه.‏ 

SF Seppe Sp eee الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضي ان‎ VA 
ار ى رتاه جا اوي ا اا‎ 
ATV الأميرية ببولاق» مصرء‎ 

14 الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية: لمحمد العباسي» المطبعة الأزهرية 
المصرية» ط 1 ١١١ه.‏ 


ee cae 

"٠‏ الفتاوي المندية:للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضى محمد 
حسين الجونفوريء والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي 
الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العَسّقَلانيي (8017-1//7ه).ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 111/94ه. 

(ت ۹۷۰ ه)» مطبعة مصطفی البا الحلبى» مصرء ط١‏ 0۵ هھه. 

۳. فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد كمال الدين الشهير ب(ابن 
اام )( ۰ 6(CaAt \-V4‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» Laie‏ طبعة 
دار الفكر. 

7 sie oe BON Ss و‎ 1 Be “(5 

4 فواتح الرحموت بشرح مُسَلم الثبوت: لعبد العلي محمّد بن نظام الدين 
so ods Lat‏ العلوم الحديثة) بيروت. 

الفواكه الدواني علك رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم 
النفراوي المالكى (765١١ه».‏ دار الفكر. 

5 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي -١775(‏ 
(Lays‏ ث. أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طاء ام 
Lat,‏ طبخة السغادة :مصر Vb‏ ١اه‏ 
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۷. فيض القدير شرح eit‏ الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرئل» مصرء ط١١‏ ١١١١ه.‏ 

قرة عين الآخيار لتكملة رد المحتار على «الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار»: لعلاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي (ات: glo CANT‏ 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

.٩‏ قواعد الفقه: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدف 
ببلشرز - كراتشي» ط1» ١501/‏ -19/85م. 

cell Be Ga sal كثّر الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن‎ ٠ 
اعتنى به: إبراهيم الحنفي الأزهري. طبع بالمطبعة‎ (Caves) 
.ه١17/8 ا لحميدية المصرية بالمناصرة بمصرء‎ 

.١‏ اللحية في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة: لمحمد حسونة» دار 
الكتاب والسنةء القاهرة» طا ۷٠١٠۲م.‏ 

5. لسان العرب:لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور 
ب(ابن منظور)(ت١الاه).‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله 
وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 

BAF SGT baad AY‏ أن سهل السرخسي توف بحدود 
(١٠٠٠ه)»‏ ١١١٤٠١ه‏ دار المعرفة» ببروت. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣٣‏ 
5 المجتبئ من السئن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي (16١؟-‏ 
۳) ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ط ٤١٦»‏ ١اه.‏ 
Ae‏ مجمع الأغبر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ op Gel‏ محمد الرومي 
المعروف ب(شيخ زاده)(ت 8١١ه)»).‏ دار الطباعة العامرة» 5١7١ه.‏ 
7. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار 
elu ob I‏ /ا٠5١اهه‏ ودار الكتاب العربي» بيروت. 

۷. المحيط البرهاني في الفقه النعماني 48 الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي 
برهان الدين ope‏ أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري 
COT ie) et‏ عبد slo eget Gale pp SU‏ الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط ۱٤٩٤١۱‏ ه- ۲٠٠٤‏ م. 

۸. المحيط في اللغة: لإسماعيل بن عباد الصاحب (1/80-1577ه).ء ت: 
محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» بغداد» ط١.‏ 1940١اه.‏ 

4. مختار الصحاح:لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر (VIVES) SSIS‏ 
ت: حمزة فتح الله» مؤسسة الرسالة» ۷١٤١ه.‏ 


Gee CRUNK) add bee gl > got cy dbl dod: yall. 4+‏ زهير 
عثمان» مطبوع مع الاختيار» دار الأرقم. 


fad BAM ey) — YT‏ اللحية وحلقها عند الحنفية 
.١‏ مختصر القدوري:لأحمد بن محمد القدوري (ت578ه). مطبعة 
7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد 
۳ . المروءة محمد بن خلف بن المرزبان» (ت9١7ه).‏ ت: محمد خير» دار 
ابن حزم» بیروت» ٤٩١‏ ۱ه. 
.٤‏ المستدرك علل الصحيحين :محمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥‏ ه)» ت: 
مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» بروت» ط۱١‏ ١١١٤١ه.‏ 
gl tas 40‏ داود الطيالسى: لسليان بن داود (ت٤‏ ١۲ه)»‏ دار 64a all‏ 
بيروت. 

موتك ye ee i Bel‏ سند :743 اجا ؟ى)ء موسسة 
قرطبة» مصر. 

-¥10) NFM gee ا ال ار لخر ال ر خان لان یکر اجنین‎ Av 
ت: الدكتور محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة‎ Cay ay 
.ه١٠٤١١۹ العلوم والحكم؛ بیروت» ط۰۱‎ 

ao 1 ع‎ 

. مسند الشهاب: لأبي clea dle op tot dil te‏ (ت5 45ه). 

.ه١‎ ٤١۷ Yb cg py calle Nn pe ت: حمدي السلفى,‎ 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ۷ 
4. المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أي سَيبةَ -٠٥۹(‏ 
Catto‏ ت: کال Vb cc gd‏ مکتبة الرشد الریاض) 4٠5١ه.‏ 
٠٠‏ المصئف: لعبد الرزاق op‏ مام الصنعاني (١۲۱۱-۱۲ه)»‏ ت: 
حبيب الرحمن الأعظمى. المكتب الإسلامى» بيروت» AV EK TS‏ 
١‏ لمعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم ole‏ بن أحمد الطبراني 
Cah -¥ Te)‏ ت: طارق بن عوض الله دار الس القاهرة» 
ale \o‏ 
7 المعجم الكبير:لأبي القاسم Glee‏ بن آحمد VA) Ga‏ 
Carts‏ ت: حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط١7.‏ 


هه 
CRW DE orale a a E aes ct‏ 
gel LJ‏ 


4 مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية:لعبد الحي اللكنوي 
(5-155١172ه».‏ المطبع المجتبائي» دهلي» 5٠‏ ١ه‏ . 

0 ملتقئ الأبحر:لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الَلَبِي (ت907ه). 
Lal, 114) wh (le dnd‏ تعد برهن E‏ 
الألباني» مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ۹١٤١ه.‏ 
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7 المنتقن من السئن المسندة:لعبد الله بن على بن الجارود (ت/1١٠7ه)ء‏ 
مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ط١. 5٠/8‏ ١ه.‏ 

took GL ed be GILLI ae sev‏ این ين غ ان غاي 
الحنفى (/9١1١757-1١ه).‏ ط ؟,. دار المعرفة. 

OA‏ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك:لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّني 
بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ ت: مد فاروق البدري» بإشراف: د. 
حيى هلال السرحان» رسالة ماجستبر» جامعة بغداد» ٤١١‏ ١ه.‏ 

ge 4‏ مالك: لمالك al oy‏ الأصبحي (۱۷۹-۹۳ه)» ت: غمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» مصر. 
aloe‏ ص٦‏ ۲ . 

.١‏ نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن 
عابدين الحنفى» مسودة مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة 
القديمة (دار الفكر)» اعتنئ بها وعلق عليها الدكتور صلاح أبو الحاج. 

TY‏ قاف لاحات لخر ون عند ن غرف ال اى 
(المتوف: ١‏ ٣۷ه))‏ ال مكتبة الشاملة. 


117 cae 
نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي‎ .۳ 
(1105-1774ه).ء تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج دار ابن‎ 
.ه٠١١١ حزم» بيروت»‎ 
النقاية: لعلي القاري» ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار‎ Cr فتح العناية‎ 
.ه١11/87 الأرقم» 51/81 ١هه وأيضاً: طبعة مطبع دهلي»‎ 
نباية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد الجويني» أبو‎ .6 
ت: أ. د. عبد‎ CEVA المعالي» ركن الدين» ا ملقب بإمام الحرمين (ت:‎ 
نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي‎ 7 
المعروف ب(ملا جيون)(2ت١7١١ه». المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء‎ 
5ه‎ 
بن أبي بكر المرغيناني‎ de الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن‎ 3 
(رت”5597ه»). مطبعة مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع.‎ 
الحدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» ت: محمد سعيد البرهاني»‎ 0 
.ها١5١5 طه.‎ 


IA‏ وجوب إعفاء اللحية: لمحمد زكريا الكاندهلوي» ت: ابن باز. 


لاساد الد ررضلا او الات ا 


فهرس الموضوعات 

a O fou tA terete any eet i od dete eehet المقدمة‎ 

هی ل تشب كدر لمحت ع ااي الى 2 

المبحث الأوّل RESUMES‏ 7 

من جهة أصول الاستنباط 0 
be‏ الغو اس ل و اك رد ا ا ا ماو قط ول Trem‏ 
المطلب الثاني: قرينة محل الأمر: N easesenk nee‏ 
VV cteipesniechils ates eG St O‏ 
اأ ازا قيض ارم ازارو الل ع رو 
allt cl ee sole‏ لر وة ق اللحة ٠‏ 
ااا ا د ی ا Ware‏ 


المطلب السّابع: الفطرة هي السنة: وا 1 
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E ee eee المطلب الأوّل: أنواع التَشبّه:‎ 
E nes ee sce deal gud 2 jl CaM 


الا الكالق + الات الحم وتحكمها: e‏ 


a ec 
M0 actu seueaduntendiagt dtiacst wns التشبه بالنساء في حلق اللحية‎ 


المطلب الثالث: حلق اللحية وقصّها في كتب الحنفية: 00000000 


NG ace te tee che 0 000003 et ee الخاقة:‎ 


—______\V&&‏ رفع المرية ني قص اللحية وحلقهاعند الحنفية 
المراجع: انا الا و ال و أ ا لك م ام الام 1 


واد ولد ماد 
se 2 se‏ 


